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الداخلي للدول أو تزاید الاهتمام بموضوع البیئة في العقود الأخیرة سواء على المستوى   

على مستوى العلاقات الدولیة، ویتجلى ذلك بوضوح وفي تطور المنظومة التشریعیة المنظمة 

تعالت في هذا الإطار . بالتوازن البیئي لقضایا البیئة، وتوسع الوعي العام بمخاطر المساس

الأصوات المنادیة لضرورة المحافظة على البیئة، الأمر الذي دفع بالدول إلى عقد مؤتمرات 

بالبرازیل " ریو دي جانیرو"ومؤتمر  1972بالسوید سنة" ستوكهولم"على غرار مؤتمر 

  .یعتبر نقطة تحول كبرى في السیاسة البیئیة الدولیةوالذي  1992سنة

في إنشاءه لهیئات م بالجانب البیئي، وهذا ما یتجلى أولى المشرع الجزائري الاهتما  

تنظم وتحافظ  التي ةاللوائح اللازمو قوانین المركزیة تسهر على حمایة البیئة من خلال سن 

  .على البیئة

إقلیمیة أكثر منها قضیة مركزیة، وذلك وتعتبر كذلك مسألة حمایة البیئة قضیة محلیة   

لمطالبه وتمكینه  لاستجابةللقرب الهیئات المحلیة من الواقع، وكونها هي الأقرب للمواطن 

، وهو ما استدعى معرفة المهام الموكلة المتعلقة بالبیئةمن المشاركة في صنع القرارات 

ومدى قدرتها على التدخل لحل المشكلات البیئیة المحلیة في مجال حمایة البیئة  تللجماعا

  .البیئة التي تعتري

التي تتمتع بها هذه الأخیرة مما دفع حول الولایة، نظرا للأهمیة تتمحور ودراستنا   

اللبنة الأساسیة للمحافظة على البیئة، وهو ما نلاحظه من المشرع الجزائري إلى اعتبارها 

خلال التشریعات التي سنها في هذا المجال والصلاحیات التي منحتها إیاها السلطة المركزیة 

  .وكذا توسیع نطاق حمایة البیئة على المستوى المحلي

كما أن إسناد مهمة حمایة البیئة للولایة لا یجب أن یقف عند مجرد استنباط قواعد   

قانونیة مجردة بل یجب أن یتعداها إلى حد توفیر الجو الملائم لها حتى یمكنها من العمل 

  .اللازمةبشكل فعال ومستمر، وذلك من خلال توفیر الإمكانیات 
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تظهر أهمیة هذا الموضوع في الاهتمام المتزاید لموضوع حمایة البیئة على المستوى   

الدولي والوطني، كما تبرز أیضا على ضوء أحكام التشریع الجزائري الذي اهتم بحمایة البیئة 

، إذ تظهر أهمیة من الجانب القانوني من خلال إیجاد آلیات قانونیة على حمایة البیئة

لآلیات القانونیة الممنوحة للولایة لحمایة البیئة في دراسة الأسباب التي لالجة القانونیة المع

  .تقف وراء ضعف هذه الآلیات لمواجهة التدهور التي تعرفه البیئة

  :سبب اختیارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب أهمها یعود  

  :الأسباب الذاتیة

في في التطرق إلى مواضیع حدیثة الساعة وذلك لحداثة موضوع حمایة البیئة الرغبة  -

  .الجزائر

  .اهتمامنا ورغبتنا في اكتساب معارف حول البیئة -

محاولة إرساء ثقافة بیئیة واجتماعیة من خلال البحوث العلمیة وتوعیة الأفراد للمخاطر  -

  .التي تهدد سلامة البیئة والمحیط

  :الموضوعیةالأسباب 

  .معرفة الدور الذي تلعبه الولایة في المجال البیئي، ومجالات تدخلها في هذا المیدان -

حرصنا على تبیان المخاطر التي تصیب البیئة والآلیات الكفیلة للحد من هذه المخاطر  -

  .وفقا للقوانین السابقة

  :صعوبات اعترضننامن خلال دراستنا لهذا الموضوع 

بسبب ضیق كثرة النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة وعدم قدرتنا على الإلمام بها  -

  .الوقت ونظرا لتشعبها والذي یتطلب منا جهود متواصلة ووقت كبیر للإطلاع علیها

    .قلة الكتب المتخصصة ونقص الدراسات المیدانیة في موضوع حمایة البیئة في الجزائر -
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  :طرح الإشكالیة التالیة ارتأیناالبیئي للولایة وللإحاطة بالدور   

  ؟ما مدى فعالیة مساهمة الولایة في مجال حمایة البیئة

وبناءا على الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم موضوع بحثنا إلى فصلین تناولنا في   

 تطرقنا في الفصل الثاني، و حمایة البیئة مجال التكریس القانوني للولایة في ،الفصل الأول

  .إلى آلیات تفعیل دور الولایة في مجال حمایة البیئة

  :وقدمت هذه الدراسة بالاعتماد على منهجین  

المنهج التحلیلي والذي یظهر من خلال التحلیل النصوص القانونیة المنظمة للآلیات المتخذة 

ریخي بالإضافة إلى المنهج التا من قبل المشرع الجزائري في مجال الحمایة القانونیة للبیئة

من خلال عرض مختلف الصلاحیات الممنوحة للولایة في مجال المحافظة على البیئة 

، فضلا عن الاستعانة بالمنهج النقدي من خلال تقییم دور الولایة في قوانین الولایة السابقة

  .مجال المحافظة على البیئة
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تعتبر الإدارة المحلیة امتدادًا للإدارة المركزیة في مجال حمایة البیئة من التلوث، باعتبار     

  )1( .أنّ هذه المهمة من المهام الرئیسیة للدولة بمختلف مؤسساتها المركزیة والإقلیمیة

طرف  إذ تعد هذه الأخیرة هي النواة الأساسیة في تطبیق السیاسات التنمویة المنتهیة من    

كان على المشرع أن یولي أهمیة كبیرة  ،الدولة، فهي الأقرب إلى المواطن في تلبیة متطلباته

وعلیه فإن ، للجماعات والهیئات المحلیة في تسییر الشأن المحلي بما في ذلك الشؤون البیئیة

وحدتین  الإدارة اللامركزیة الإقلیمیة في الجزائر أو ما یسمى بالإدارة المحلیة إنها تقوم على

  .البلدیة والولایة: هما

وبما أن الولایة هي الجماعة الإقلیمیة الثانیة للدولة فقد أعطاها المشرع الجزائري عدة     

وذلك باستقراء الأحكام الواردة في قانون الولایة سواء  ،صلاحیات في مجال حمایة البیئة

والقوانین ذات الصلة  ،)المبحث الأول(وهذا ما سنتناوله في  ،السابقة أو قانون الولایة الحالي

  ).المبحث الثاني(بحمایة البیئة في 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
والكیماویة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة  - )1( 

  .236، ص2008
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  : المبحث الأول.

  حمایة البیئة في ظل قانون الولایةفي مجال  صلاحیات الولایة

تعتبر الولایة هیئة إداریة تتخذ القرارات الخاصة بتدبیر شؤونها على مستوى امتدادها     

الجغرافي، ولقد انتهجت في مجال حمایة البیئة منهجا یهدف إلى تعزیز إطارها القانوني وهذا 

ما یستشف من خلال القوانین الخاصة بها، ولهذا سنخصص هذا المبحث لتبیان صلاحیة 

  ).مطلب ثاني(وصلاحیتها في قانون الولایة الجدید ) مطلب أول(الولایة في القوانین السابقة 

  : ولالمطلب الأ 

  :السابقة ولایةال مجال حمایة البیئة في قوانین  صلاحیات الولایة في

تتعدد الهیئات العاملة في مجال حمایة البیئة وأهمها الولایة التي تعتبر جماعة إقلیمیة   

ولمعرفة الدور التي تلعبه الولایة كهیئة لا مركزیة في حمایة البیئة  )1( .محلیة ثانیة بعد البلدیة

فإنه ینبغي دراسة الصلاحیات التي  ،تدخلها في هذا المیدان على المستوى المحليومجالات 

  .تمارسها الولایة في القوانین السابقة

 69/83ندرس في هذا المطلب صلاحیات الولایة في المجال البیئي في ظل قانون       

أمّا الفرع الثالث سنتناول  )يثانالفرع ال(في  81/02ثم في ظل قانون  )الفرع الأول(في 

  .90/09دور الولایة في المجال البیئي في ظل قانون 

.  

.  

.  

                                                           
 14، ج ر، عدد 2016، یتضمن تعدیل الدستور لسنة 2016مارس  06، مؤرخ في 01- 16من القانون  16المادة  - )1( 

  .2016مارس  07الصادر في 
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   : الفرع الأول

  69/38 الولایة قانونصلاحیات الولایة في 

البیئة على الصعید  حمل مؤشرات توحي ببدایة اهتمام السلطات العمومیة بقضایا حمایة     

فإن  ،من شأنها الإسهام في حمایة البیئة)1(سند للولایة بعض الصلاحیاتالمحلي حیث أ

  .لهذا القانون اللولایة مهام بیئیة وفق

ولاسیما في  ،في القسم الثالث الخاص بالتنمیة الفلاحیة 69/38 فقد أشار قانون الولایة     

الاستثمار الفلاحي على أن یشرع المجلس الشعبي الولائي في كل نشاط یمكن أن یساعد 

كما یشجع المجلس الشعبي ، )2( راضي الخالیة ولحمایة التربة واستصلاحهاعلى استثمار الأ

والشروع في جمیع أشغال هر على تهیئة المساحات الفلاحیة،الولائي التحدید الفلاحي ویس

بقصد المساهمة في الحمایة الإقتصادیة للنواحي  ریفالتهیئة والإصلاحات الصحیة والتص

على عملیة التشجیر في تراب الولایة والشروع في كل عمل السهر ، و )3( میتهاتنالفلاحیة و 

  )4(.یرمي إلى تأمین حمایة الغابات وتوسیعها وتسهیل إنتاج مشاكل الغابات

صفة ضمنیة أو بویمكن القول أنّ المشرع قد كرس الأطر العامة لحمایة البیئة        

كان شغله الشاغل هو عرضیة بمناسبة تحدید اختصاصات الولایة على المستوى المحلي، 

التنمیة الاقتصادیة وتطویرها في عدة مجالات دون مراعاة الجانب البیئي كما هو الحال 

  )5(.علیه في القوانین الحدیثة

                                                           
ي الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص جامعة خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهیئات المركزیة في حمایة البیئة ف-)1( 

  .43، ص2011ورقلة، 
 23الصادر في  44، متضمن قانون الولایة، ج ر، عدد1969ماي  23مؤرخ في  38- 69، أمر رقم 74المادة  - )2( 

  ).ملغى(1969ماي 
  .نفس المرجع 75المادة  - )3( 
  .نفس المرجع 76المادة  - )4( 
  .96، ص2014محلیة في حمایة البیئة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لكحل أحمد، دور الجماعات ال - )5( 
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   :الفرع الثاني

  02- 81 الولایة قانونصلاحیات الولایة في 

الصلاحیات یعتبر تعدیلا للقانون السالف الذكر نلاحظ أن  81/02قانون الولایة     

 غییرالمنوطة بالولایة والمتعلقة بحمایة البیئة هي ذاتها في القانون السابق دون أن یطرأ أي ت

مكرر منه على أن تحدید اختصاصات الولایة بالنسبة لكل قطاع  172حیث نصت المادة 

حیث أن المشرع ترك الصلاحیات الخاصة بحمایة البیئة بنصوص ، )1(یصدر بمرسوم

  )2( .لاحقة

وفعلا صدرت عدة نصوص تشریعیة وتنظیمیة متعلقة بكیفیة المحافظة على البیئة ومنح     

فیفري  6مؤرخ في  02-82لولایة في هذا المجال منها قانون المشرع عدة صلاحیات ل

مؤرخ في  05-85المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، قانون  1982

راضي وكذلك قانون متعلق بقواعد شغل الأ حة وترقیتها،المتعلق بحمایة الص 16/2/1985

قصد المحافظة علیها وحمایتها وغیرها من القوانین المتعلقة بالبیئة والتي حدد فیها المشرع 

مدى اختصاصات وصلاحیات الولایة في تطبیق هذه القوانین والسهر علیها في مجال حمایة 

  )3(.البیئة بكل عناصرها

.  

.  

.  

                                                           
فیفري  17الصادر في  7، ج ر، عدد1981فیفري  14، مؤرخ في 02- 81مكرر، من القانون رقم  172المادة  - )1( 

  ).ملغى(1981
الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بن  بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة، لحمایة البیئة في - )2( 

  .172، ص2009عكنون، الجزائر، 
  .97لكحل أحمد، المرجع السابق، ص - )3( 
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  :الثالثالفرع 

  :90/09الولایة قانون صلاحیات الولایة في  

البیئة عند  ةنلاحظ أنّ المشرع أعلى صراحة تبنیه لفكر  )1(90/09بصدور قانون الولایة   

تشمل «منه  58تحدیده لمشتملات اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في المادة 

الاقتصادیة والاجتماعیة ة عامة أعمال التنمیة صاصات المجلس الشعبي الولائي بصفاخت

، فبموجب هذه المادة فإنه )2(»والثقافیة وتهیئة إقلیم الولایة وحمایة وترقیة خصائصها النوعیة

یجوز للمجلس أن یبادر بأي عمل من شأنه الإسهام في حمایة البیئة للمحافظة علیها، وكذا 

ة كهیئة مؤسساتیة محلیة التدابیر الضروریة لمكافحة التلوث والأضرار الناجمة عنه، والولای

القانون على حمایة البیئة لها مهام وصلاحیات عدیدة في میدان البیئة نذكر هذا تعمل وفق 

  :منها ما یلي

  تدعم حمایة البیئة وتجسد من خلال المساهمة في تحدید مخطط التهیئة العمرانیة

  )3(.للولایة ومراقبة تنفیذه

 توسیع الأراضي الفلاحیة والتهیئة والتجهیز و یة المبادرة إلى العملیات الهادفة إلى حما

وتشجیع التدابیر الوقائیة من الكوارث والأفاق  ،القروي وترقیة الأراضي الفلاحیة

 )4(.الطبیعیة

.  

                                                           
 11/04/1990،الصادر في 15، المتضمن قانون الولایة،ج ر، عدد07/04/1990المؤرخ في 90/09قانون رقم،  - )1( 

  ).ملغى(
  .، نفس المرجع58المادة  - )2( 
  .، المرجع السابق62المادة  - )3( 
  .، نفس المرجع66المادة  - )4( 
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  إنجاز أشغال التهیئة والتطهیر وتنقیة مجاري المیاه عبر تراب الولایة والمبادرة في

وحمایة التربة من الانجراف والانزلاق وإصلاحها بأي عمل یهدف إلى  ،التشجیر

  )1(.حمایة الأملاك الغابیة

  حمایة الثروة الحیوانیة والتكفل الاجتماعي لمساعدة الطفولة أو المسنین ومساعدة

هذا ما ینطوي فیما تصبوا إلیه  ،المعوقین والمعوزین والمرضى عقلیا والمتشردین

  )2( .حمایة البیئة وهو حمایة الإنسان جسمیا ونفسیا

  تشجیع الاستثمار السیاحي الذي لا یتحقق إلا باهتمام الحقیقي بالبیئة وحمایتها من

  )3( .الخ...مظاهر التلوث المختلفة كحمایة الحظائر والسواحل والمحمیات

 بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي  د، ینفر )4(لولایةالوالي باعتباره الهیئة الثانیة ل

  .یة لهذبصفته هیئة تنفی

 خر على المستوى المحلي في تجسید الأعمال المكرسة لحمایة البیئة لآیشارك هو ا

  .في الإطار المؤسساتي لحمایة البیئة في الجزائر

بحمایة البیئة حیث تجسدت هو زیادة اهتمام المشرع  90/09یستشف من القانونوأهم ما     

التي حولت التلمیح  58خاصة المادة  ،الصلاحیات التي جاء بها قانون الولایة بوضوح

  .بحمایة البیئة سابقا إلى التصریح بها وأدرجتها ضمن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي

.  

.  

.  

                                                           
  .، نفس المرجع67المادة  - )1( 
  .، نفس المرجع77المادة  - )2( 
  .، نفس المرجع88المادة  - )3( 
  .نفس المرجع 83المادة  - )4( 
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  : المطلب الثاني

  :12/07حیات الولایة في قانون الولایة الجدید صلا

من خلال إدراج هذه الصلاحیة  بموضوع حمایة البیئة 12/07ولایةیتجلى اهتمام قانون ال    

تساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم  «ولى منه والتي جاء في نصهاضمن المادة الأ

وباعتبار الولایة من صور ، )1( »والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة

  ة تتنوع بین الهیئة التنفیذیة والهیئة التداولیةیوعدم التركیز فإن الصلاحیات البیئ اللامركزیة

الفرع (فيوالمجلس الشعبي الولائي ) الفرع الأول(ضمنوعلیه سنتطرق إلى صلاحیات الوالي 

  ).يالثان

  :الفرع الأول

  الوالي في مجال حمایة البیئة صلاحیات 

ولا یعتبر قانون الولایة فقط  ،الوالي كثیرة ومتنوعةابتدءًا ینبغي الإشارة أن صلاحیات 

، ویتمتع الوالي بوضعیة قانونیة )2( هناك قوانین أخرى كثیرة ذلك مصدرًا لها بل إلى جانب

مركبة ومتمیزة فهو إلى جانب أنه ممثل للسلطة المركزیة بمختلف الوزراء على مستوى إقلیم 

  )3( .شعبي الولائيالدولة نراه یمثل هیئة تنفیذیة للمجلس ال

  :، نوضح ذلك كله فیما یلي)4( وأیضا یعتبر الوالي الرئیس الإداري للولایة

.  

                                                           
، الصادر في 12ر عدد ، المتعلق بالولایة، ج 2012فبرایر  21، مؤرخ في 12/07المادة الأولى من القانون رقم  - )1( 

  .2012فبرایر  29
  .238، ص2012بوضیاف عمار، شرح قانون الولایة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  - )2( 
  .239نفس المرجع، ص - )3( 
  . 239بوضیاف عمار، المرجع السابق،  ص- )4( 
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  :باعتباره ممثلا للولایة: أولا

حمایة للوالي بصفته ممثلا للولایة صلاحیات تدخل في مجال  07-12أسند القانون رقم

من هذا القانون، یسهر الوالي على الوضع الحسن للمصالح  108البیئة فعلا بأحكام المادة 

إلى تولیه تنشیط ومراقبة  بالإضافةالولائیة وكافة المؤسسات العمومیة وحسن سیرها، 

نشاطات هذه المؤسسات طبق للتشریع والتنظیم المعمول به، كما یقوم بإعلام المجلس 

، كما )1(طنیة الخاصة لتهیئة الإقلیمالشعبي الولائي بالنشاطات المحلیة أو الجهویة أو الو 

  )2(.یسهر على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفیذها لاسیما تلك المتعلقة بالبیئة

  :ممثلا للدولة باعتباره: ثانیا

، فهو المسؤول )3( یعتبر الوالي ممثل الدولة ومفوّض الحكومة على مستوى الولایة  

المحلیة، له صلاحیة واسعة في السهر على تنفیذ سیاسة الإداري الأول عن الجماعات 

تنعدم صراحة  12/07وبالرجوع لأحكام القانون   ، )4( وبرامج الحكومة على المستوى المحلي

صلاحیاته في مجال حمایة البیئة باعتباره ممثلا للدولة، تنحصر فقط في المحافظة على 

  )5( .الصحة العامة والسكینة العمومیةالأمن العام، : النظام العام بعناصره الثلاث

الوالي مسؤول على المحافظة :"على أن12/07من قانون الولایة 114تنص المادة إذ   

فیقوم في هذا الإطار بالتنسیق مع ، )6( "على النظام العام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة

توضع :"الولایة انونمن ق 118علیه المادة  مصالح الأمن على مستوى الولایة وهذا ما تنص

                                                           
  .، المرجع السابق07- 12، من القانون 2، فقرة 78المادة  - )1( 
  .نفس المرجع ،102المادة  - )2( 
  .نفس المرجع 110المادة  - )3( 
علي محمد، مدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري مذكرة ماجستیر في القانون  - )4( 

  .155، ص2012-2011الإداري، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 
  .201، ص2000الجزائر،  بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، - )5( 
  .، المرجع السابق12/07من القانون  114المادة  - )6( 
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تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تطبیق القرارات المتخذة في إطار المهام 

  )1(".أعلاه 117إلى  112المنصوص علیها في المواد من 

 الإداريویبرز دور الوالي في مجال الصحة العمومیة بمقتضى صلاحیات الضبط    

ومظاهر السلطة العامة اللازمة للتصرف والعمل من أجل المحافظة على الصحة العمومیة 

الذي حدد  83/373كأحد عناصر النظام العام، وهذا ما تضمنته المادة الأولى من المرسوم 

للوالي الأشكال والأطر الواجب حمایتها، والتي لها علاقة بالصحة العمومیة وضمان احترام 

، وتوضع تحت تصرفه مصالح الأمن من أجل تطبیق القرارات )2(والنظافة قواعد الطهارة

المتخذة في الإطار المهام التي یتولاها في هذا المجال فهو المسؤول عن إعداد وتنفیذ 

  .)3(مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة

كین وذلك یعتبر الوالي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهل    

على المدیریات الولائیة للتجارة أي تطبیق السیاسة الوطنیة في میدان المنافسة  بإشرافه

حیث یلعب دوره في حمایة المستهلك على مستوى إقلیم ، )4(ومراقبة النوعیة وقمع الغش

الولایة على هذا الأساس یصبح الوالي ضابط الشرطة القضائیة مسؤول على ضمان صحة 

  .)5(هلكوسلامة المست

 12/07في قانون الولایة العدید من الاختصاصات وعلى هذا الخصوص یتولى الوالي 

یقوم بحمایة الموارد المائیة، وذلك بإنجاز أشغال التهیئة والتطهیر، ویعمل على حمایة 

                                                           
  .، نفس المرجع118المادة  - )1( 
، یحدد سلطات الوالي في میدان الأمن والمحافظة 1983ماي  28المؤرخ في  83/373من المرسوم  05و 02المواد  - )2(

  .1983ماي  31، الصادر في  22على النظام العام، ج ر عدد 

  .، المرجع السابق12/07من القانون  119المادة  -)3(  

بوكوبة مریم، سلطات الوالي في مجال الصحة العمومیة، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة العربي التبسي،  - )4(

  .29، ص 2015/2016الجزائر، 
في التشریع الجزائري، د ط، دار الهدى،  بولحیة علي، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها -)5(

  .63، ص2000الجزائر، 
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الغابات والثروة الغابیة والوقایة من الحرائق ومكافحتها، ومنع جمیع الأشغال والأعمال 

  )1( .للحرائق والمحافظة على الحظائر الطبیعیةالمسببة 

كما أن للوالي في الظروف الاستثنائیة وطبقا لقانون الولایة طلب تدخل تشكیلات الأمن 

، وعلى هذا الأساس یستطیع الوالي أن یصدر لوائح )2(والدرك الوطني عن طریق التسخیر

وم وعرضها وبیعها في الهواء یمنع بها تعریض المأكولات للتلوث أو صنع بعض السلع واللح

اتخاذ الإجراءات الصحیة، أو اتخاذ قرارات والقیام ببعض النشاطات التي تساعد  نالطلق دو 

  )3(.منع انتشار الأوبئة والأمراض، ولو بلغ الأمر حد غلق المحل أو المحلات التجاریة

مصادر  وعلیه یقع على عاتق الوالي في إطار ممارسة مهامه الضبطیة القضاء على  

الإزعاج في الشوارع والطرقات العامة، وذلك من خلال قرارات الضبط التي یصدرها كوسیلة 

  )4( .یستعملها لتحقیق النظام العام في الولایة

  : الفرع الثاني

  دور مدیریة البیئة في مجال حمایة البیئة

ذ القرارات الخاصة تعتبر مدیریة هیئة لا مركزیة تابعة لوزارة البیئة، حیث تقوم بتنفی      

بالتعاون مع هیئات على المستوى المحلي تحت اشراف الولایة ،وهي تلعب دورا هاما بالبیئة 

أسندت لها مهام تقوم على .في حمایة البیئة من خلال تطبیق المبادئ التشریعیة والقانونیة 

  :تجسید ومراقبة القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة عن طریق 

                                                           
بلرشید دونیة، سعداوي نورة، آلیات تفعیل دور الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماستر في  - )1( 

، 2017-2016القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

  .60ص
  .، المرجع السابق12/07من القانون  116المادة  - )2( 
  .185، ص2009فریجة حسین، شرح القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،  - )3( 
الحقوق، كرلة عایدة، خلاف خدوجة، تمثیل الدولة على مستوى الإدارة المحلیة، مذكرة ماستر في القانون العام، كلیة  - )4( 

  .28، ص2016- 2015، 1945ماي  8جامعة 
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 .تسلیم الرخص المنصوص علیها قانونا على المستوى المحلي -

اقتراح التدابیر الرامیة الى تحسین الترتیبات التشریعیة والتنظیمیة التي لها صلة  -

 . بحمایة البیئة

دالاجراءات التي ترمي للوقایة من كل اشكال تدهور البیئة ومكافحة التلوث تتخ -

 .والتصحر 

 .والتربیة البیئیة ترقیة أعمال الاعلام  -

   )1(.تصور وتنفید برامج لحمایة البیئة على مستوى كامل التراب الولائي -

  : لثالفرع الثا

  :المجلس الشعبي الولائي في حمایة البیئة صلاحیات

 انونیعتبر المجلس الشعبي الولائي هیئة مداولة في الولایة، ومن خلال قراءة عناوین ق    

یظهر غیاب وجود عنوان متعلق بحمایة البیئة، ولكن وردت صلاحیة  12/07الولایة الجدید 

  .)2( منه تحت عنوان أحكام عامة 77حمایتها في المادة 

  :ویبرز اختصاصه في المجال البیئي من خلال عدة مجالات

  :المحافظة على الصحة العمومیة: أولا. 

 77طبقا للمادة  12/07فقد تضمن قانون الولایة  سعیا للمحافظة على الصحة العمومیة    

منه أن المجلس الشعبي الولائي یقوم بالمحافظة على الصحة العمومیة وحمایة الطفولة 

                                                           
القانونیة للوقایة من تلوث البیئة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق  الآلیات بوزیدي بوعلام، - )1(

  56، ص2018- 2017جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان ،
  .السابق، المرجع 12/07من القانون رقم  77المادة  - )2( 
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كما یقوم بالتنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة ، )1( والأشخاص وذوي الاحتیاجات الخاصة

  )2(.بیر الوقایة الصحیةفي كل أعمال الوقایة من الأوبئة والسهر على تطبیق تدا

یتولى المجلس الشعبي الولائي في ظل  12/07 انونمن الق 94وتطبیقا لنص المادة     

احترام المعاییر الوطنیة في مجال الصحة العمومیة إنجاز تجهیزات الصحة التي تتجاوز 

مكلفة إمكانیات وقدرات البلدیات، ویتخذ في هذا الإطار كل التدابیر لتشجیع إنشاء هیاكل 

      )3( بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات التي تستقبل الجمهور، وفي المواد الاستهلاكیة

كما یساهم المجلس الشعبي الولائي بالاتصال مع البلدیات كذلك في تنفیذ الأعمال المتعلقة 

  )4(.بمخطط تنظیم الإسعافات والكوارث والوقایة من الأوبئة ومكافحتها

على مساهمة المجلس  12/07من قانون الولایة  86نصت المادة إلى جانب ذلك     

الشعبي الولائي في تطویر أعمال الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة 

  )5(.والنباتیة

  :في مجال تهیئة الإقلیم والتعمیر: ثانیا.

یر بیئة صحیة طر للمحافظة على البیئة من خلال توفیعد مجال تهیئة الإقلیم أبرز الأ    

قائمة على كل مستلزمات الترفیه وإیجاد بیئة سلیمة للمواطنین، فالولایة شریك أساسي 

  )6( .للجهات المركزیة في إیجاد تهیئة الإقلیم

                                                           
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم "حمایة البیئة في إطار قانون الولایة الجدید"أسیاخ سمیر،  - )1( 

  .127، ص2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة سالم أحمد، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في ا - )2( 

  .49، ص2014-2013الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .، المرجع السابق12/07من القانون  94المادة  - )3( 
  .، نفس المرجع95المادة  - )4( 
  .، نفس المرجع86المادة  - )5( 
  .127أسیاخ سمیر، المرجع السابق، ص - )6( 
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، فقد حذف المشرع مجال التهیئة العمرانیة واكتفى 12/07وبالعودة إلى قانون الولایة     

ذلك إلى التوفیق بین قانون الولایة والقوانین المنظمة بمجال تهیئة الإقلیم، ویعود السبب في 

المتضمن تهیئة الإقلیم في إطار  01/20تهیئة الإقلیم خاصة القانون رقم  لمجال

   ) 1(.المستدامة

على أن المجلس الشعبي الولائي یقوم بإعداد  12/07من القانون  78وقد نصت المادة     

  )2(.للقوانین والتنظیمات المعمول بها ایقه طبقمخطط تهیئة إقلیم الولایة ویراقب تطب

ویشكل مجال التعمیر أهمیة كبیرة على مستوى الولایة في حمایة البیئة من خلال     

 خل من أجل القضاء على السكن الهشمساهمة المجلس في إنجاز برامج السكن والتد

وتأهیل الحظیرة العقاریة المبنیة والحفاظ على الطابع المعماري وذلك بالتنسیق مع المصالح 

  )3(.التقنیة في البلدیات وعلى مستوى الولایة عن طریق المدیریة الولائیة للتعمیر

  :حمایة الموارد الطبیعیة: ثالثا

مساعد للجهات المركزیة، یعتبر تدخل الولایة في إطار المحافظة على الموارد الطبیعیة ك    

، إذ یبادر المجلس الشعبي الولائي )4( وما ورد من صلاحیات فهو تحت عنوان الفلاحة والري

ویضع حیز التنفیذ لكل عمل یهدف إلى ترقیة وتوسیع الأراضي الفلاحیة، تشجیع أعمال 

أشغال  الوقایة من الكوارث ومحاربة الجفاف والفیضان، ویتخذ كل إجراء یهدف إلى إنجاز

  .)5( تهیئة وتطهیر مجاري المیاه

                                                           
، یتعلق بتهیئة الإقلیم في إطار التنمیة المستدامة، ج ر، عدد 2001دیسمبر  12 ، المؤرخ في01/20قانون رقم  - )1( 

  .2001دیسمبر  15، الصادر في 77
  .، یتضمن قانون الولایة، المرجع السابق12/07من القانون  78المادة  - )2( 
  .،نفس المرجع101و 100المادة  - )3( 
  .127أسیاخ سمیر، المرجع السابق، ص - )4( 
  .، یتضمن قانون الولایة، المرجع السابق12/07من القانون  84المادة  - )5( 
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فالمجلس الشعبي الولائي له دور في  12/07 من القانون 85من خلال استقراء المادة و      

بالإضافة إلى ، )1( تنمیة وحمایة الأملاك الغابیة في مجال التشجیر وحمایة التربة وإصلاحها

ویساعد تقنیا ومالیا بلدیات الولایة في أن المجلس یعمل على تنمیة الري المتوسط والصغیر 

  )2( .مشاریع التزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر

..  

...  

  

.  

.  

.  

.  

.  

..  

..  

...  

....  

                                                           
  .، نفس المرجع85المادة  - )1( 
  .، نفس المرجع87المادة  - )2( 
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  :المبحث الثاني

  .والقوانین ذات الصلةالبیبئة ظل قانون صلاحیات الولایة في  

لها اختصاصات سیاسیة تعتبر الولایة هیئة إداریة تتربع على جزء من إقلیم الدولة     

حیث تتولى في حدودها الإقلیمیة القیام بمهام تتعلق بتنفیذ  ،اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة

وتقوم هذه السیاسة على التقلیص من  ،السیاسة التي ترسمها الدولة في مجال حمایة البیئة

تها في مناطق التلوث والأضرار والحفاظ على التنوع البیئي وحمایة الأنظمة البیئیة وتنمی

  .الساحل والجبال والسهوب والواحات

ویظهر دور الولایة في مجال حمایة البیئة أساسا في قوانین خاصة بحمایة عنصر من     

عناصر البیئة وباعتبار هذه التشریعات متعددة ومختلفة فلا یسعنا المجال أن نتناولها 

دراسة صلاحیات الولایة في المجال ونتطرق إلیها بكاملها في هذا المبحث، بل اقتصرنا على 

وصلاحیات الولایة في القوانین ذات الصلة ) المطلب الأول(البیئي بقانون حمایة البیئة في 

  ).المطلب الثاني(في 

  : المطلب الأول

  :صلاحیات الولایة في ظل قانون البیئة

أسند القانون الإطار للولایة بعض الصلاحیات في حمایة البیئة والمحافظة على     

عناصرها، وهو ما سنحاول معالجته من خلال التطرق إلى اختصاصاتها في القانون السابق 

ما جاء به قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة  إبراز، ثم )الفرع الأول(ضمن  83/03

  ).الفرع الثاني(یة ضمن المجال البیئي في المستدامة من صلاحیات للولا

...  

.  
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  : الفرع الأول.

  :83/03 البیئة في قانونصلاحیات الولایة 

لقد ظهر الاهتمام بقضایا البیئة بصورة شبه رسمیة مع صدور القانون الإطار في سنة      

في سبیل ، الذي تعامل بصورة شمولیة مع البیئة حیث یعد هذا القانون نهضة قانونیة 1983

  )1( .حمایة البیئة والطبیعة من أشكال الاستنزاف

بمثابة الانطلاقة الحقیقیة للبیئة في الجزائر، ویظهر على شكل  83/03یعتبر القانون     

سعى فیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة، تأبواب یهدف إلى تن 6نص قصیر نسبیا یحتوي على 

وللوصول  ،التلوث والأضرار وتحسین الإطار المعیشيإلى حمایة الموارد الطبیعیة ومكافحة 

إلى الأهداف المسطرة ینص القانون على مجموعة من التدابیر ترمي إلى إدماج أحسن 

لحمایة البیئة ضمن السیاسات الوطنیة من جهة، وتدعیم الإطار المؤسساتي والتشریع البیئي 

  :مة تشمل مبادئ عامة أهمهاوقد تضمن الباب الأول منه أحكاما عا، )2( من جهة أخرى

تقتضي التنمیة الوطنیة تحقیق التوازن الضروري بین متطلبات النمو الاقتصادي   

  )3(.ومتطلبات حمایة البیئة، والمحافظة على إطار معیشة السكان

تهیئة العمرانیة تحدد الدولة شروط إدراج المشاریع في البیئة وكذا الفي إطار   

ضرورة الأخذ بعین ، والتنظیمیة المتعلقة بالحفاظ على التوازنات الطبیعیةالتعلیمات التقنیة 

  .)4(الاعتبار حمایة البیئة في التخطیط الوطني

                                                           
بوهنقل زولیخة، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، مذكرة ماجستیر في التهیئة الإقلیمیة، كلیة علوم الأرض،  - )1( 

  .46مرانیة، جامعة منثوري قسنطینة، د س ن، صالجغرافیا والتهیئة الع
  .47نفس  المرجع، ص - )2( 
  . 47نفس المرجع، ص - )3( 
نجار أمین، فعالیة الضبط الإداري في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق،  - )4( 

  .21، ص2017-2016جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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للجماعات المحلیة بعض الصلاحیات في  1983قانون حمایة البیئة لسنة أعطى   

والتي منه  7ضمن المادة " یةالمجموعات المحل"ایة البیئة، وأطلق علیها مصطلح مجال حم

  )1(".تمثل المجموعات المحلیة المؤسسات الرئیسیة لتطبیق حمایة البیئة:"تنص

ومن بین الصلاحیات الممنوحة للولایة في هذا المجال أنه تخضع لترخیص من   

الوزیر المكلف بحمایة البیئة والوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي وحسب حجمها أو 

خطرا أو مساوئ للمصالح المنصوص علیها في المادة مستوى التلوث المنشآت التي تشكل 

كما یمكن بأمر من الوالي حجز المواد الكیماویة والمستحضرات ، )2( من هذا القانون 74

  )3(.المصنوعة أو المستوردة أو المعروضة في السوق والتي تشكل خطرا على الإنسان والبیئة

  :الفرع الثاني

   03/10البیئة في إطار التنمیة المستدامةقانون حمایة صلاحیات الولایة في 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة للولایة بعض  03/10أسند القانون   

النشاطات التي تتعلق بحمایة البیئة والمحافظة على حیات التي تعد من قبیل الأعمال و الصلا

  )4(.عناصرها الطبیعیة والصناعیة

الولایة بصفتها سلطة محلیة بإمكانها تلقي معلومات غیر وتوضیحا لذلك نشیر أن   

مباشرة على الصحة العمومیة من طرف كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلومات بهذا 

  .، ویندرج ذلك ضمن الحق الخاص بالإعلام البیئي)1( الخصوص

                                                           
 08، صادر في 6، المتعلق بحمایة البیئة، ج ر عدد 1983فیفري  05مؤرخ في   83/03من القانون  7المادة  - )1( 

  .1983فیفري 
  .نفس المرجع ،76المادة  - )2( 
  .، نفس المرجع118المادة  - )3( 
العلوم السیاسیة تخصص رمضان عبد المجید، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة، مذكرة ماجستیر في  - )4( 

، 2011- 2010إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

  .113ص



التكریس القانوني لدور الولایة في مجال حمایة البیئة:                      الفصل الأول  

 

28 
 

ویعهد قانون حمایة البیئة للوالي منح رخص للمنشآت المصنفة حسب أهمیتها وحسب   

كما یمكن للوالي أن یمتنع عن تسلیم هذه  ،الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها

  )2( .الرخص وهذا ما یمثل تدخله بشكل فعلي في حمایة البیئة بالامتناع

وفي ثبوت أخطار من استغلال منشأة غیر مصنفة، یعذر الوالي المختص إقلیمیا   

لاّزمة لمنع أو إزالة الأضرار بناءا على تقریر من صاحبها ویحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر ال

مصالح البیئة، وإذا لم یتمثل صاحب المنشأة في الأجل المحدد یأمر الوالي بوقف سیر 

من  101وفي نفس السیاق نصت المادة ، )3( المنشأة إلى غایة تنفیذ الشروط المفروضة

المتعلقة بالمؤسسات المصنفة على أن الوالي یتلقى محاضر حول العقوبات  03/10القانون 

  )4(.وممارسات ضد البیئة

  : المطلب الثاني

  في القوانین ذات الصلةصلاحیات الولایة 

منحت الولایة صلاحیات أخرى في مجال المحافظة على البیئة وعناصرها بموجب   

القوانین ذات الصلة بقانون حمایة البیئة، وهو ما سنعرضه من خلال هذا المطلب مع إبراز 

الفرع (، ثم في قانون المیاه في )ولالفرع الأ(صلاحیاتها ضمن قانون التهیئة والتعمیر في 

وقانون الصحة ) الفرع الرابع(وقانون الغابات  )الفرع الثالث( وفي قانون المناجم) الثاني

  ).الفرع الخامس(

  :الفرع الأول

                                                                                                                                                                                     
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر 2003یولیو  19، المؤرخ في 03/10من القانون  08المادة  - )1( 

  .2003یولیو  20، الصادر في 43عدد 
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق03/10، من القانون 19المادة  - )2( 
  .، نفس المرجع 25المادة  - )3( 
  .114رمضان عبد المجید، المرجع السابق، ص - )4( 
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   في قانون التهیئة والتعمیرصلاحیات الولایة  

دورًا فعالا وبارزا في المجال العمراني، فضلا عن كونها الید المنفذة تلعب الولایة   

  .04/05و 90/29لأحكام قوانین التعمیر، وهذا ما یتم توضیحه من خلال القانون 

  :90/29قانون التهیئة والتعمیر : أولا

یضبط نشاط التهیئة العمرانیة في الولایة، عدد من النصوص القانونیة في مقدمتها   

، والذي یرمي إلى احترام القواعد العامة للتهیئة )1(المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29ن القانو 

یهدف هذا القانون إلى :"، إذ نصت المادة الأولى منه)2( مع مراعاة دواعي الحفاظ على البیئة

تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم الأراضي القابلة للتعمیر وتحویل المبنى في إطار 

التسییر الاقتصادي للأراضي والموازنة بین وظیفة السكن، والفلاحة، والصناعة، وأیضا وقایة 

المحیط والأوساط الطبیعیة، والمناظر والتراث الثقافي، والتاریخي على أساس احترام مبادئ 

  )3(".وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة

صلاحیات في مجال التعمیر والممنوحة له في ظل هذا القانون یمارس الوالي حزمة من ال

  :بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما، حیث یختص بمنح رخصة البناء في حالة

  .البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة -

  )4(.منشآت الإنتاج والنقل، وتوزیع وتخزین الطاقة والمواد الإستراتیجیة -

                                                           
دیسمبر  02، الصادر في 52میر، ج ر عدد ، یتعلق بالتهیئة والتع1990دیسمبر  01، المؤرخ في 90/29القانون  - )1( 

1990.  
  .، المرجع السابق03/10من قانون  101المادة - )2( 
  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق 90/29المادة الأولى من القانون  - )3( 
ق، تخصص قانون شرقي بسمة، حیمي ربیحة، دور الجماعات المحلیة في مجال التعمیر، مذكرة ماستر في الحقو  - )4( 

  .20، ص2013-2012الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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ولى إصدار القرار الذي یقسم حدود المحیط الذي یتدخل فیه المخطط التوجیهي كما یت -

  )1( .للتهیئة والتعمیر في حالة كون التراب المعني تابعا لولایة واحدة

یتولى الوالي سلطة المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بالنسبة للبلدیات  -.

  )2( .90/29من القانون  27ساكن، وهذا وفقا للمادة  200.000التي یقل عدد سكانها عن 

ولفرض الرقابة على أشغال التهیئة والتعمیر یختص الوالي بمراقبة البنایات وإجراءات   

التحقیق للتأكد من مدى مطابقتها للتنظیمات الساریة المفعول، وله حق طلب إبلاغه في كل 

ما یجوز له سحب رخصة البناء في كل وقت ك، )3( وقت بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء

لاحظ خرقها لقانون التهیئة والتعمیر باعتباره من الضبطیة الإداریة، وهو المسؤول على 

  )4(.الحفاظ على النظام العام

 91/175وإن القواعد القانونیة المنظمة لرخصة البناء فقد نظمها المرسوم التنفیذي   

للأراضي العمرانیة، والمقاییس الواجب اعتمادها في البناءات الذي یحدد القواعد الفنیة العامة 

  .)5( كحد أدنى من الضوابط

یعد هذا المرسوم النص المطبق للقواعد القانونیة للتهیئة والتعمیر والتي تضمنها و   

لما تم النص علیه في هذا القانون، حیث  وتأكیدا، وبالتالي فهو تجسیدا 90/29القانون رقم 

وم على أنه یمكن أن یرفض منح ترخیص بالبناء في حال مساس البناء بأي نص هذا المرس

                                                           
  .20نفس المرجع، ص - )1( 
  .، المرجع السابق90/29من القانون  27المادة  - )2( 
  .، نفس المرجع73المادة  - )3( 
تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة ماستر، في قانون العام، تخصص قانون  مغاري آسیا، مواسط فوزیة، دور الولایة في - )4( 

  .23، ص2015-2014الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة 
، الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، ج ر 1991ماي  28، المؤرخ في 91/175المرسوم التنفیذي  - )5( 

  .1991لسنة  26عدد 
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شكل من الأشكال البیئیة بسبب موقعه أو حجمه، أو أن تمنح الرخصة بشرط اتخاذ التدابیر 

  )1(.الضروریة لحمایة البیئة

ولقد اعتمدت الجزائر سیاسة التخطیط لتحقیق التنمیة المستدامة من خلال أدوات   

  .والتي تمثلت في المخطط التوجیهي ومخطط شغل الأراضي ، )2(التعمیر

 )3( 91/177یحدد إجراءاته المرسوم التنفیذي رقم :المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر-)1

وإن الأهداف المتوخاة من إعداده لا تقتصر على تحدید المناطق التي یمكن تعمیرها بل 

حمایة البیئة والموارد : ا ومن أمثلتهایهدف أیضا إلى تحدید المناطق الواجب حمایته

الطبیعیة، ولقد ألقى المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر اهتماما بالغا بالبیئة وذلك عن طریق 

الحث على محاربة كل أشكال التلوث الناتجة عن النشاطات التعمیر، وإبراز طریق مكافحتها 

كما یهدف إلى حمایة ، انعن طریق وضع مجموعة من القیود التي تحكم مجال العمر 

  )4( .الموارد الطبیعیة في ظل التنمیة المستدامة والاستغلال العقلاني للموارد الطبیعیة

  :مخطط شغل الأراضي -)2

لقد نص المشرع الجزائري على مخطط شغل الأراضي في قانون التهیئة والتعمیر   

أما  )5("أدوات التهیئة والتعمیر"الثالث من الفصل الثالث بعنوان وعلى وجه التحدید في القسم 

  .)6( 91/178التفصیل فیه جاء بموجب المرسوم التنفیذي 

  :یهدف مخطط شغل الأراضي إلى

  .تحدید الأحیاء والشوارع والمواقع التي یجب حمایتها وترمیمها وتجدیدها -

                                                           
مهري أمیرة، دور رخصة البناء في حمایة البیئة، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة  -)1( 

  .10، ص2015-2014الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .27شرقي بسمة، حیمي ربیحة، المرجع السابق، ص - )2( 
، الذي یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة 1991ماي  28في  ، المؤرخ91/177المرسوم التنفیذي رقم  - )3( 

  .1991لسنة  26والتعمیر، ج ر عدد 
  .29شرقي بسمة، حیمي ربیحة، المرجع السابق، ص - )4( 
  .39نفس المرجع، ص - )5( 
الأراضي  ، یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل1991ماي  28، المؤرخ في 91/178المرسوم التنفیذي رقم  - )6( 

  .1991جوان  01، الصادر في 26والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر، عدد 
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  )1( .تعیین الأراضي الفلاحیة والغابات الواجب حمایتها -

  :04/05والتعمیر قانون التهیئة : ثانیا

  :صلاحیات للولایة في مجال المحافظة على البیئة أهمها 04/05منح قانون التهیئة والتعمیر

  :سلطة الإدارة في حالة البناء بدون رخصة -)1

لقد مكن المشرع الإدارة من سلطة مباشرة على عملیة هدم كل بنایة تم إنشاؤها من   

 4مكرر 76جراءات نصت علیها المادة بإتباع إدون رخصة دون اللجوء إلى القضاء لكن 

، وهي تحریر محضر من أحد الأعوان المؤهلین قانونا لإثبات المخالفة 04/05من القانون 

 72لوالي المختصین في أجل لا یتجاوزوإرساله الرئیس المجلس الشعبي البلدي أو ا

  )2(.ساعة

وهذا  البنایات وضعیاتبین مختلف  4مكرر  76إن المشرع لم یمیز في نص المادة   

ما یفرضه على الإدارة بأن تهدم كل بناء دون ترخیص، وهنا تبدأ الصعوبة الأولى المتعلقة 

فهناك  ،بحالات البنایات القدیمة المقامة قبل وجود أي تشریع للعمران یلزم المعنیین بذلك

  .خص بناءقرى بأكملها في العدید من ولایات الوطن تضم آلاف من السكان لا یملكون ر 

استنادا  4مكرر 76الإدارة من تطبیق المادة إن للصعوبة السابقة أثر مباشر في منع   

إلى مبدأ المساواة، فإذا لم نتمكن من تطبیق القانون على البنایات القدیمة، فإن ذلك یمنعها 

                                                           
  .40شرقي بسمة، جیمي ربیحة، المرجع السابق، ص - )1( 
، 51ج ر عدد  یتعلق بالتهیئة والتعمیر،،2004اوت  14، المؤرخ في 04/05من القانون  4مكرر  76المادة  -)2( 

  .2004 أوت 16الصادر في 
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من تطبیقه على باقي البنایات الأخرى، وهذا ما یشكل صعوبة میدانیة أخرى تدفع الأفراد 

  )1(.على الاعتراض على الإدارة في عدم مساواتها بین المواطنین في تطبیق القانون

  :سلطة الإدارة في حالة عدم مطابقة البناء للرخصة -)2

إن سلطة الإدارة في حالة مخالفة البنایات للرخص الممنوحة تختلف عن سلطتها في   

من القانون  5كررم 76دة حالة البناء دون رخصة، ففي حالة عدم المطابقة تقتضي الما

أنه یتعین على العون المختص أن یحرر محضرا بذلك ویرسله إلى الجهة القضائیة  04/05

  )2( .المختصة، ویرسل نسخة من المحضر إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي

وهنا للجهة القضائیة البت في الدعوى العمومیة إما إلزام المخالف بمطابقة البناء أو   

  )3( .هدمه كلیا أو جزئیا خلال أجل محدد

  :الفرع الثاني

   في قانون المیاه صلاحیات الولایة

لقد اهتم المشرع الجزائري بحمایة البیئة المائیة وذلك بإصدار عدة قوانین،     

، )4(12 /05ولایة في ظل قانون المیاه الجدیدونظرًا لكثرتها سنتطرق إلى بیان صلاحیات ال

أشار قانون المیاه الجدید السالف الذكر إلى الدور الأساسي ، حیث المجالومراسیم في نفس 

والجوهري الذي یدخل في صمیم اختصاص الولایة من خلال ضرورة توفیر المیاه الصالحة 

                                                           
، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس، الملتقى "دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر" عزري الزین،  - )1( 

، ، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، "دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة: " الدولي الخامس حول

  .37،ص2009ماي  04- 03یومي 
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق04/05من القانون  5مكرر  76المادة  - )2( 
  .38عزري الزین، المرجع السابق، ص - )3( 
  . 2005سبتمبر  4الصادر في  60، المتعلق بالمیاه، ج ر، عدد2005أوت  04، مؤرخ في 05/12القانون رقم  - )4( 
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  )1( وجاء القانون بالعدید من الوسائل والآلیات القانونیة في هذا المجال ،للشرب للمواطن

الأملاك العمومیة الصناعیة وهذا من خلال صیغ أمّا الاستیلاء للولایة عقد الإرتفاق على ف

  )2(.أو الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة

  :وبین هذا القانون حمایة الموارد المائیة والحفاظ علیها عن طریق  

 بالنسبة للطبقات الملیئة المستغلة للأفراد أو المهددة  أنطاق الحمایة الكمیة الذي ینش

 )3(.للاستغلال المفرط

مخططات مكافحة الحث المائي من أجل الحفاظ على المیاه والتربة والتقلیل من   -

أخطار تدهور الأنظمة البیئیة المهددة والوقایة والحدّ من توحل حواجز المیاه 

  )4(.دفقة في أعالي هذه الحواجزالسطحیة ویتم ذلك عن طریق الأحواض المت

انه یمكن للولایة إنجاز منشأة وهیاكل الحمایة والمبادرة بكل  55كما بینت المادة   

التدابیر الوقائیة من أجل مساعدة السكان والمحافظة على الإطار المعیشي والأملاك والوقایة 

أعطت مراسیم في و ، )5( من المخاطر في المناطق المهددة بصعود للطبقات المائیة الجوفیة

  :نفس المجال صلاحیات عدة للولایة لحمایة البیئة المائیة نذكر من بینها

، یحدد شروط وكیفیات منح )6(2010مارس  10مؤرخ في  88-10مرسوم تنفیذي رقم  -

: العمومیة للماء بحیث نص في موادهترخیص رمي الإفرازات غیر السامة في الأملاك 

أو تفریغ أو إیداع لكل أنواع المواد في الأملاك العمومیة للماء  تیخضع كل رمي للإفرازا"

                                                           
، الملتقى الدولي الخامس، حول دور ومكانة الجماعات "المحلیة في حمایة البیئةدور الجماعات "لموسخ محمد،  -)1( 

  .50، ص2009ماي  4- 3المحلیة في الدول المغاربیة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي 
  .المتعلق بالمیاه، المرجع السابق 05/12، من القانون رقم 21المادة  - )2( 
  .،المتعلق بالمیاه ،المرجع السابق05/12من القانون ،30المادة  - )3( 
  .نفس المرجع،34المادة - )4( 
  .، نفس المرجع55المادة  - )5( 
، یحدد شروط وكیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات غیر 2010مارس  10مؤرخ في  88-10مرسوم تنفیذي رقم  - )6( 

  .2010، 17السامة في الأملاك العمومیة للماء، ج ر، عدد
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بموجب الشروط المحددة في هذا المرسوم إلى ترخیص یمنحه الوالي المختص إقلیمیا 

في حالة رفض طلب الترخیص، تبلغ الإدارة المكلفة بالموارد المائیة في الولایة و ، )1("بقرار

یمكن أن تقوم الإدارة الولائیة المكلفة بالموارد المائیة كما ، )2( صاحب الطلب بمقرر معلل

بعملیات مراقبة دوریة ومراقبة فجائیة للتأكد من احترام التعلیمات المحددة في قرار 

 تیترتب على عملیات المراقبة تحریر تقریر یتضمن المعاینات المتعلقة بالإفرازا، )3(الترخیص

  )4(.التفریغ أو الإیداع أو

ن التقریر أن الإفرازات المفرغة أو المودعة لا تتطابق مع التعلیمات المحددة عندما یبی  

بقرار الترخیص، تقوم الإدارة الولائیة المكلفة بالموارد المائیة بتبلیغ صاحب الترخیص وباتخاذ 

وفي حالة انقضاء الأجل المنصوص ، )5( الإجراءات التصحیحیة الضروریة في أجل محددة

صاحب الترخیص للإجراءات التصحیحیة یعلن الوالي المختص إقلیمیا علیه وعدم تنفیذ 

    . )6( إلغاء الترخیص المذكور

نح رخصة استعمال یحدد كیفیات م 2008ماي  21مؤرخ في  08/148مرسوم تنفیذي  -

تمنح رخصة استعمال الموارد المائیة بقرار من الوالي وفي حالة الرفض '' الموارد المائیة، 

  )7(.''المبررات لصاحب الطلبتبلغ 

                                                           
  .نفس المرجع ،3المادة  - )1( 
  .، نفس المرجع5المادة  - )2( 
  .، نفس المرجع6المادة  - )3( 
  .، نفس المرجع8المادة  - )4( 
، یحدد شروط وكیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات غیر السامة في الأملاك 88- 10، مرسوم تنفیذي رقم 09المادة  - )5( 

  .العمومیة للماء، المرجع السابق
  .نفس المرجع 11المادة  - )6( 
یحدد كیفیات منح رخصة استعمال الموارد  2008ماي  21، مؤرخ في 08/148، من المرسوم التنفیذي 04المادة  - )7( 

  . 2008ماي  25، الصادر في 26المائیة، ج ر عدد
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یحدد كیفیات منح امتیاز استعمال  2010دیسمبر  21مؤرخ في  10/318مرسوم تنفیذي  -

الموارد المائیة في الأنظمة المائیة المتحجرة أو بطیئة التجدید وكذا الشروط النموذجي 

أساس نتائج یمنح الامتیاز بقرار من الوالي، على «:متعلق به، ینص في مادته الخامسةال

  )1(.»أشهر ابتدءًا من تاریخ إیداع طلب الامتیاز) 6(یة في أجل أقصاه ستةالتعلیمة التقن

  : الفرع الثالث

  :قانون المناجمصلاحیات الولایة في 

التي تعد قبیل الاهتمام بالمجال البیئي  نون المناجم للولایة بعض الصلاحیاتأسند قا  

 01/10وحمایته وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال تبیان اختصاصاتها ضمن القانون 

  .05/14ثم ما جاء به القانون 

  :10-01قانون المناجم : أوّلا

أولى المشرع اهتماما واضحا بدراسة التزام المحافظة على البیئة ذلك أن ممارسة   

، باعتبار أنّ المناجم بصفة عامة منشأة )2(المنجمي سیؤدي حتما إلى الأضرار بالبیئةالنشاط 

  )3(.03/10من القانون  18مصنفة طبقا للمادة 

للولایة في مجال حمایة البیئة اختصاصات وفي هذا  10-01أسند قانون المناجم   

الوكالة الوطنیة  الصدد تتخذ السلطات المحلیة المختصة إقلیمیا بناءًا على اقتراح من

للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة التدابیر التحفظیة الضروریة طبقا للتنظیم المعمول به إذا كانت 

                                                           
استعمال الموارد ، یحدد كیفیات منح امتیاز 2010دیسمبر  21مؤرخ في  10/318، مرسوم تنفیذي رقم 05المادة  - )1( 

الصادر في  77المائیة في الأنظمة المائیة المتحجرة أو بطیئة التحدید وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به، ج ر عدد

  .2010دیسمبر  22
قاسي زینب، المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي مذكرة ماجیستیر في القانون العام، تخصص  - )2( 

  .117، ص2013عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، القانون ال
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03، من القانون 18المادة  - )3( 
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أعمال البحث واستغلال المنجمین ذات طبیعة تخل بالأمن والسلامة العمومیة وسلامة 

ة الأرض وصلاحیة المساكن والمنشآت والحفاظ على طرق الاتصال والاستغلال المنجمی

  )1(.وطبقات المیاه واستعمال موارد التزوید بالمیاه الصالحة للشرب والسقي

  :یمنح هذا القانون الوالي صلاحیات حفاظا على البیئة أهمها  

  یمكن للوالي المختص إقلیمیا أن ینشئ بقرار بعد إخطاره من قبل المصلحة

  )2( .الجیولوجیة الوطنیة محیطات الحمایة حول المواقع الجیولوجیة

  وله صلاحیة المنع بناءًا على اقتراح من الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة

المنجمیة كل أعمال تخص بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال على سطح الأرض أو 

باطنها تخالف هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه وهذا دون الإخلال بالمتابعات 

  )3(.المدنیة والجزائیة

  14/05ون المناجم قان: ثانیا

تعدیلا للقانون السالف الذكر، حیث تتحدد صلاحیات الولایة  14/05یعتبر قانون المناجم 

  :في ظل هذا القانون فیما یلي

  یتخذ الوالي المختص إقلیمیا، طبقا للتشریع الساري المفعول التدابیر التحفظیة

طبیعة تخل بالأمن الضروریة إذا كانت أشغال البحث والاستغلال المنجمین ذات 

والسلامة العمومیة وسلامة الأرض وصلاحیة السكنات والحفاظ على طرق الاتصال 

والمحافظة على الاستغلالات المنجمیة وكبقات المیاه الجوفیة واستعمال موارد التزوید 

بالمیاه الصالحة للشرب والري أو احتیاجات الصناعة، أو تمس بالأمن والنظافة 

                                                           
 4الصادر في  ،35یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد  2011جویلیة  7، مؤرخ في 10-01من القانون،  57المادة  - )1( 

  .2011جویلیة 
  .نفس المرجع ،58المادة  - )2( 
  .نفس المرجع ،59المادة  - )3( 
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دمین العاملین في الاستغلالات المنجمیة أو نوعیة الهواء بطریقة المتعلقة بالمستخ

تشكل خطرًا على السكان المجاورین، ویقوم بإعلام الوكالة الوطنیة للنشاطات 

  )1(.المنجمیة بالتدابیر التحفظیة التي اتخذها

  یمنع الوالي المختص إقلیمیا، باقتراح من الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة إنجاز

  .الباطني أول بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال السطحي ك

  یتخذ الوالي المختص إقلیمیا في حالة وقوع حادث خطیر في ورشة البحث المنجمي

  .أو في الاستغلال المنجمي وملحقاته كل التدابیر الملائمة

یتعین على صاحب الترخیص المنجمي أو ممثله في حالة وقوع حادث یتسبب في   

أن یخبر فورًا السلطات المحلیة  ،جروح خطیرة أثناء ممارسة النشاطات المنجمیةوفاة أو 

  )2(.وكذا الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة) الولایة(

وكالة الوطنیة للنشاطات تمنح تراخیص البحث والاستغلال المنجمین من طرف ال  

ح الوالي في إطار إنجاز بعد الحصول على رأي مبرر للوالي المختص إقلیمیا، یمن المنجمیة

مشاریع الهیاكل الأساسیة والتجهیزات والسكن المقدمة في برامج التنمیة للولایة أو الولایات 

تراخیص لاستغلال مقالع لمواد معدنیة من نظام المقالع التي تحدث قائمتها عن طریق 

  :التنظیم تمنح هذه التراخیص بعد الحصول على

  .للولایةأراء المصالح المؤهلة  -

الرأي المبرر للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، تبدیه بعد ملف تقدمه الولایة ویتضمن  -

  )3( .واستغلاله المكمن وجوبا مخطط تطویر

                                                           
، صادر في 18، یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2014فبرایر  24، مؤرخ في 14/05، من القانون 46المادة  - )1( 

  .2014مارس  30
  .المرجع السابق، المتعلق بالمناجم، 14/05، من القانون 58- 57المادتین  - )2( 
  .، نفس المرجع63المادة  - )3( 
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یمكن لصاحب الترخیص المنجمي في حالة الحصر وعدم حصول اتفاق بالتراضي مع 

ا بالاستفادة، على الأراضي المعنیین أن یرخص له بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمی

المجاورة لحدود المساحة الممنوحة بموجب هذا الترخیص من الارتفاقات القانونیة للدخول 

والمرور وتمریر القنوات الضروریة لمنشأته أو لحسن سیر نشاطه المنجمي، تمنح رخصة 

ص ، بموجب قرار من الوالي المخت119ممارسة الاتفاقات المنصوص علیها في المادة 

إقلیمیا یحدد قرار الوالي فیما یخص الارتفاقات المثقلة للأملاك العقاریة التابعة لأشخاص 

خاضعة للقانون الخاص أو التابعة للأملاك الوطنیة التي تم شغلها بصفة قانونیة من طرف 

  )1(.الغیر، تعویض توقعي وتقدیري یحسب على أساس الضرر الناجم

  :الفرع الرابع

   قانون الغابات فيصلاحیات الولایة 

إن الغابة عنصر طبیعي هش بطئ النمو سریع التلف وهي معرضة أكثر فأكثر إلى   

أخطار شتى منها ما یعود إلى فعل الإنسان كالحرائق، الرعي الجائر، والقطع الممنوع ومنها 

  )2(.ما یعود إلى الطبیعة، كالانجراف والتصحر

 خي والاقتصادي والاجتماعي للبلادوالمناوللغابة دور أساسي في التوازن الطبیعي   

فالغابات ضروریة لمكافحة الانحراف وزحف الصحراء وحمایة وتحسین النشاطات الفلاحیة 

، ونظرًا لأهمیة )3(والرعویة وبصفة عامة فإن الغابات لها أثر مهم في تحسین الظروف البیئیة

و من متطلبات السیاسة الوطنیة الغابات ودورها الأساسي في تحقیق التوازن البیئي والذي ه

                                                           
  .المتعلق بالمناجم، المرجع السابق 14/05، من قانون 121-120المادتین  - )1( 
هنوني نصر الدین، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  -)2( 

  .176، ص2001الجزائر، 
  .49خنتاش عبد الحق، المرجع السابق، ص - )3( 
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، المتعلق )1(12-84للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

بحمایة الغابات، والذي بموجبه منحت للولایة عدة صلاحیات في مجال حمایة الغابات والتي 

  :یلي ي حمایة البیئة وتتجلى أهم هذه الصلاحیات فیماتعتبر وسیلة هامة ف

تتخذ الولایة كافة الإجراءات التي تراها لازمة لضمان دوام واستمراریة الثروة الغابیة   

تلوث قد یصیبها، هذا بالإضافة  وحمایتها في كل ما من شأنه أن یشكل خطرًا أو تهدیدًا أو

إلى قیامها بتقدیم رأیها إلى الوزیر المكلف بالغابات، قبل أن یقوم بتسلیم رخصة تعریة 

راضي الغابیة، حیث منحت للولایة بموجب هذا القانون إمكانیة تقدیمها لرأي الموافقة من الأ

في میدان التشجیر ، و )2( عدمه وهذا حسب التأثیرات التي قد تنجم عن مشروع عملیة التعریة

یتم تنمیة الأراضي ذات الطابع الغابي في إطار مخطط وطني للتشجیر یوضع بمبادرة من 

  ).الولایة(المكلفة بالغابات بعد استشارة المجموعات الإقلیمیة الوزارة 

أما في مجال حمایة الأراضي من الانجراف نص قانون الغابات على أنه كلما   

استدعت حالة إتلاف النباتات والأراضي أشغال عاجلة للحمایة من الانجراف، تنشأ مساحات 

وإحیائها واستصلاحها بموجب مرسوم یتخذ  المعنیة )3(المنفعة العامة من أجل حمایة المناطق

بناءًا على تقدیر من الوزیر المكلف بالغابات والوزراء المعنیین بعد استشارة الجماعات 

إضافة إلى  ،)5(وتشارك الولایة كذلك في الوقایة من الحرائق ومكافحتها  ، )4( الإقلیمیة المعنیة

في مجال محاربة تلف وتحطیم الغابات وهي مبعثرة عبر  تأنها تملك بعض الاختصاصا

                                                           
 26، الصادر في 26، یتضمن النظام العام للغابات، ج ر عدد 1984یونیو سنة  23مؤرخ في  12-84أمر رقم  - )1( 

  .1984یونیو 
  .، المتضمن النظام العام للغابات، المرجع السابق84/12، من الأمر 16المادة  - )2( 
  .جع، نفس المر 53- 49المادتین  - )3( 
  .، نفس المرجع53المادة  - )4( 
  .، نفس المرجع19المادة  - )5( 
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المتعلق  44-87وهذا ما تبین من خلال المرسوم التنفیذي رقم ، )1( نصوص قانونیة شتى

  )2(.بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها من الحدائق

حیث نص هذا المرسوم في العدید من مواده على صلاحیات الوالي في حمایة   

الغابات خصوصا بتقدیم أو تأخیر فترة عدم الترخیص باستعمال النار في الأماكن الواقعة 

  )3(.لاك الغابیة الوطنیة إلاّ من أجل الحاجیات المنزلیة أو الاستغلال المنزلي فقطالأمداخل 

في وجه جمیع  ةحساسالاتخاذ قرار غلق الجبال المعلنة  بالإضافة إلى إمكانیة  

هذا باستثناء مسالك المرور ودخول السكان  ،الأشغال والأعمال غیر الغابیة المسببة للحرائق

  )4( .التي تبقى مفتوحة

الذي ینظم وینسق الأعمال الموجهة  45-87وفي نفس السیاق صدر المرسوم رقم   

الأملاك الغابیة الوطنیة، حیث خول الوالي صلاحیات في لمكافحة حرائق الغابات داخل 

، وبالتالي یظهر لنا جلیا الدور التي تلعبه )5( مكافحة الحرائق داخل الأملاك الغابیة الوطنیة

  .الولایة في مجال حمایة الغابات وبالتالي حمایة البیئة

   : الفرع الخامس

  :قانون الصحةصلاحیات الولایة في 

  :85/05 الصحة قانون: أولا

یظهر دور الوالي في مجال المحافظة على الصحة العامة كممثل للولایة والدولة من   

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها من  85/05، وكذلك قانون رقم 12/07خلال قانون الولایة 
                                                           

  .177هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص - )1( 
یتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها من الحدائق،ج ر  1987فبرایر  10، مؤرخ في 44- 87مرسوم رقم  - )2( 

  .1987فبرایر لسنة  11، الصادر في 07عدد 
  .، المتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها من الحرائق،المرجع السابق44-87، من المرسوم رقم 05المادة - )3( 
  .نفس المرجع ،19المادة  - )4( 
، ینظم وینسق الأعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل 1987فبرایر  10، مؤرخ في 45- 87مرسوم رقم  - )5( 

  .1987فبرایر  11، صادر في 07الوطنیة، ج ر عدد  الأملاك الغابیة
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منه التي أعطت صلاحیة وضع التدابیر المناسبة للوقایة من ظهور الوباء  52خلال المادة 

  )1(.ضاء على أسباب الأمراض في أصلهاوالق

  :الأمراض العقلیة -1

تظهر صلاحیة الوالي في هذا المجال من خلال منح الترخیص لوضع مریض في 

حیث  طبیب الأمراض العقلیة إلى الواليوهذا بعد الالتماس الذي یرسله اء الإجباري، الاستشف

یذكر أسباب اتخاذ هذا الإجراء الضروري وأن خروج المریض یشكل خطرا على النظام 

إذا فر مریض خاضع للاستشفاء الإجباري من المؤسسة التي یعالج فیها یجب ،  )2(العام

على طبیب الأمراض العقلیة أن یعلم الوالي فورا ویرسل إلیه شهادة خاصة بوضعیة 

  )3(.المریض

  :الرقابة على صحة الأغذیة -2

یقع على عاتق السلطة العامة إذا تبین لها أن مادة غذائیة ما أصبحت تشكل خطرا 

على صحة الأفراد اتخاذ كل الإجراءات بغرض منع بیعها أو عرضها للجمهور، ولو بطریقة 

یصدر لوائح یمنع بها تعریض  أنیستطیع الوالي على هذا الأساس ، و )4( القوة العمومیة

المأكولات للتلوث، أو منع بعض السلع واللحوم من عرضها وبیعها على الهواء الطلق دون 

لتقاریر طبیة أن هناك لإذا تبین له استنادا  للوالي ، كما یمكن )5( اتخاذ الإجراءات الصحیة

                                                           
بناي صونیة، بن وارث نادیة، دور الجماعات الإقلیمیة في الحفاظ على النظام العام، مذكرة ماستر في القانون العام،  - )1( 

، 2018-2017تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

  .12ص
، 08، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ج ر عدد 1985فیفري  26، المؤرخ في 85/05من القانون  124المادة  -)2( 

، الصادر 46، ج ر عدد2008جویلیة  20، المؤرخ في 08/13، معدل ومتمم بالقانون رقم 1985فیفري  17الصادر في 

  .2008 11- 18في 
  .، نفس المرجع133المادة  - )3( 
  .376، ص2007بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار جسور لنشر والتوزیع الجزائر،  - )4( 
  .14بناي صونیة، بن وارث نادیة، المرجع السابق، ص - )5( 
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المواشي في ذلك  نوع من الحیوانات یعاني من أمراض تهدد المستهلك صلاحیة منع أسواق

   )1(.وكذلك منع بیع اللحوم ،المكان

  :الوقایة من الأوبئة ومكافحتها -3

تتجلى سلطات الوالي في میدان المحافظة على الصحة العمومیة في اتخاذه لكل   

وهذا  ،الإجراءات والتدابیر الوقائیة بهدف محاربة الأوبئة وإزالة أسبابها والحد من انتشارها

من القانون المتعلق بالصحة  29ألزمت المادة  .)2( من قانون الصحة 52حسب المادة 

 اض الوبائیة ومكافحة تلوث المحیطالوالي بتطبیق تدابیر النقاوة والنظافة ومحاربة الأمر 

كما یتعین علیه كذلك في هذا المجال أن یتولى   ،)3( وتطهیر ظروف العمل والوقایة العامة

إجراءات إلزامیة لضمان مراعاة القواعد والمقاییس الصحیة في أماكن الحیاة تطبیق 

  )4(.الیومیة

  :18/11قانون الصحة الجدید : ثانیا

  )5( :اختصاصات للولایة حفاظا على بیئة سلیمة أهمها 18/11أسند قانون الصحة الجدید 

  :في مجال الوقایة/ أ

البلدي، ومسئولي الهیئات العمومیة یتعین على الوالي ورئیس المجلس الشعبي   

والخاصة في إطار اختصاصهم بالاتصال مع مصالح الصحة تنفیذ التدابیر والوسائل 

                                                           
جامعة جابر كریمة، سلطة الوالي في مجال الضبط الإداري، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق،  - )1( 

  .16، ص2015محمد خیضر، بسكرة، 
  .15بناي صونیة، بن وارث نادیة، المرجع السابق، ص - )2( 
  .المتعلق بالصحة، المرجع السابق 85/05من القانون  29المادة  - )3( 
 شیباني أعمر، سلطات الضبط الإداري المحلي في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة - )4( 

  .59، ص2015الحقوق، جامعة مولاي الطاهر، 
یولیو سنة  29، الصادر في 46، یتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018یولیو سنة  02، مؤرخ في 18/11قانون رقم  - )5( 

2018.  
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وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء على  ،الضروریة بشكل دائم لمكافحة الأمراض المتوطنة

  .أسباب الوضعیة الوبائیة

  :في مجال حمایة الوسط والبیئة/ ب

التابعة للوزارة المكلفة بالصحة رأیها بالخصوص المقاییس البیئیة ذات تبدي المصالح   

الأثر على صحة المواطنین، كما تتولى الجماعات المحلیة ومصالح الوزارات المعنیة 

بالتنسیق مع مصالح الصحة، نشاطات رصد ومراقبة احترام مقاییس ونوعیة المیاه والهواء 

  )1(.الجوي والمواد الغذائیة

  :مجال التربیة من أجل الصحةفي / ج.

تتولى الدولة والجماعات المحلیة ومؤسسات التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني   

، وتهدف هذه التربیة إلى توفیر الراحة للمواطنین بتمكینهم من الصحة  التربیة من أجل

عیة، وحمایة اكتساب المعارف في مجال التربیة الصحیة لاسیما الوقایة من الأخطار الطبی

  )2(.البیئة

.  

.  

.  

..  

.  

                                                           
  . ، یتعلق بالصحة، المرجع السابق18/11من قانون رقم ، 107و  35المادة  - )1( 

  .نفس المرجع 120المادة  - )2( 
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  :خلاصة الفصل

وبعد ما جاء في الفصل الأول یمكن القول أن للولایة دورها الخاص في حمایة البیئة 

وذلك یتجسد من خلال ما هو مخول لها من صلاحیات عبر هیئاتها، فالمجلس الشعبي 

على البیئة ومكوناتها الولائي یجوز له أن یشرع في كل نشاط یمكن أن یساهم في الحفاظ 

وذلك في إطار الصلاحیات المخولة له بموجب القانون، أما عن الوالي فله صلاحیات في 

مجال حمایة البیئة من خلال المحافظة على النظام العام والأمن والسكینة العمومیة وحمایة 

  .لمصالحالصحة، وذلك في إطار القانون والأخلاق العامة وذلك یكون بالتنسیق مع مختلف ا

وقد كان للولایة دور بارز في مجال حمایة البیئة من خلال عدة قوانین من بینها قانون 

المیاه الجدید، وقانون التهیئة والتعمیر، وقانون حمایة البیئة، قانون الغابات، وقانون الصحة 

  . حیث تهدف هذه القوانین غلى حمایة عنصر من عناصر البیئة
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یل أقل صالمشرع الجزائري بتف اهتمتعد الحمایة القانونیة للبیئة من المواضیع التي       

، وحتى تكون هذه الحمایة )1(، وهذا لارتباطها بحقائق علمیة لا یمكن أن یسكت عنهاجزئیاته

قرب لملامسة المشاكل لأالمشرع آلیات قانونیة، كونها افعالة من طرف الولایة منح لها 

  .البیئیة

انتهج المشرع في وضعه للآلیات القانونیة للولایة الطابع الإزدواجي فهناك آلیات      

تستعملها الولایة بهدف الحفاظ على البیئة وحمایتها وتتمثل في إجراءات رقابیة وقائیة تحول 

دون وقوع الإعتداء علیها وفي المقابل تملك الولایة آلیات وقائیة بعدیة، تتمثل في الجزاءات 

ة على مخالفة شروط حمایة البیئة، غیر أن هذه الآلیات عرفت تعثرًا على أرض المترتب

لكن في المقابل حققت الولایة بعض المكاسب من خلال الوسائل المتاحة لها في الواقع 

الأول الآلیات مبحثین، تناولنا في المبحث  مجال حمایة البیئة، قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى

الولایة في حل  دورمایة البیئة، أمّا المبحث الثاني تم تخصیصه لتقییم لولایة في حل القانونیة

  .المشكلات البیئیة

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)- Moussa Noura,'' la protection de l'environment dans la législation algérienne'', Revue el 
mofaler, N°12 , faculté de droit et des Science Politique, universt Mohamed khider, Biskra, 
p01. 
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   :المبحث الأول

   حمایة البیئة مجال لولایة فيالآلیات القانونیة ل

اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب الحمایة الفعالة للبیئة من خلال منح الولایة عدة   

للمحافظة على البیئة ولها أن تستعین ببعض الأسالیب لتحقیق هذه صلاحیات تمارسها 

الغایة، فهناك آلیات وقائیة تستعملها الولایة بهدف الحفاظ على البیئة تحول دون وقوع 

  .الاعتداء علیها، وآلیات ردعیة تتمثل في الجزاءات المتركبة عن مخالفة شروط حمایة البیئة

في  الردعیة والوسائل) المطلب الأول(الوقائیة ضمن وعلیه سنتناول الوسائل   

  ).المطلب الثاني(

  :المطلب الأول

   للولایة في مجال حمایة البیئة الوقائیة لآلیاتا 

تمارس الولایة آلیات وقائیة بغرض منع الاعتداءات على البیئة والتي نقصد بها   

الضرر البیئي، وتتمثل هذه بنصوص قانونیة من شأنها اجتناب وقوع  إجراءات سابقة محددة

ودراسة ) الفرع الثالث(ر في حظ، ال)الفرع الثاني( الإلزام، )الفرع الأول(الآلیات في الترخیص 

  ). الفرع الرابع(البیئة وموجز التأثیر على 

  :الفرع الأول

   لحمایة البیئة  كآلیة الترخیص 

یعتبر الترخیص الإداري من أكثر الآلیات استعمالا وفعالیة لتوجیه ومراقبة النشاط   

الفردي في المجتمع كونه یسمح بتنظیم الحریات العامة، حیث قد یتطلب التنظیم الضبطي 
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، ویتعرض كل من یباشر النشاط )1(ضرورة الحصول على إذن سابق قبل ممارسة النشاط

ى ترخیص بمختلف أنواع الجزاءات القانونیة من جنائیة محل الترخیص بغیر الحصول عل

وأهم ) أولا(، ومن أجل إدراك أهمیته لابد من التطرق إلى تعریف الترخیص )2(وإداریة ومدنیة

  ).اثانی(مجالات تطبیقه 

  :تعریف الترخیص: أولا

الترخیص هو الإذن الصادر من الجهة الإداریة المختصة، وهذا بعد دراسة الملف   

ني والفني وتوافر الشروط القانونیة، وإتمام دراسة التأثیر على البیئة، ومهما كانت الجهة التق

فقد یصدر عن الجهة المحلیة كاختصاص أصیل، وقد یصدر عن جهة المركزیة بعد أخذ 

  )3( .الرأي الاستشاري للجهة المحلیة المختصة

  :أهم تطبیقات نظام الترخیص: ثانیا

الإداریة بتنوع مجالات البیئة وحمایتها، لذا نجد المشرع الجزائري في تتنوع التراخیص   

قوانین متعلقة بحمایة البیئة قد خصص مجالات الترخیص الإداري وسنحاول دراسة أهم هذه 

  :المجالات

  :التراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعي/ 1

والغازات السامة  یولد النشاط الصناعي الكثیر من النفایات الصلبة والسائلة الخطرة  

فكان لابد من وضع ضوابط قانونیة لإدارتها بشكل سلیم، ولهذا سندرس هذه الضوابط من 

  :خلال مستویین

                                                           
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید،  - دراسة مقارنة-مدین أمال المنشآت المصنفة لحمایة البیئة  - )1( 

  .81، ص2013-2012تلمسان، 
  .138، ص2004الجدیدة للنشر، مصر، ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة  - )2( 
  .152لموسخ محمد، المرجع السابق، ص - )3( 
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  :التراخیص المتعلقة باستغلال المنشآت المصنفة/ أ

الحجارة والمناجم  لعالمنشآت المصنفة هي كل المصانع والورشات والمشاغل ومقا  

لها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي، عمومي أو وبصفة عامة المنشآت التي یشغ

على الصحة العمومیة والنظافة  ها هذه المنشآتببونظرًا إلى الأخطار التي تس،)1( خاص

، )2(من والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق السیاحیةلأوا

المنشآت بالترخیص فلابد من الحصول على كان لابد من المشرع الجزائري أن یرهن هذه 

  .الإذن المسبق من طرف السلطات المعنیة قبل القیام بإنشاء أي مصنفة

وقبل استصدار رخصة استغلال المؤسسات المصنفة ینبغي على صاحب المؤسسة أن یلتزم 

   )3(.باحترام جملة من الإجراءات والشكلیات التي تنطوي علیها المرحلة الأولیة بطلب الرخصة

حدد المشرع الجزائري الجهة المختصة بتسلیم رخصة استغلال المنشآت المصنفة   

خضع تتنجر عنها إلى ثلاثة أصناف، حیث وذلك بالنظر إلى خطورتها والأضرار التي 

والمنشآت من الصنف  المكلف بالبیئة المنشآت من الصنف الأول إلى ترخیص من الوزیر

الثاني إلى ترخیص من الوالي، في حین تخضع المنشآت من الصنف الثالث إلى ترخیص 

  )4( .من رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :التراخیص المتعلقة بمعالجة وتسییر النفایات/ ب

تؤثر مسألة معالجة النفایات والتخلص منها تأثیر سلبیا على البیئة، ونظرًا إلى   

الأضرار التي تنجر عنها عند محاولة معالجتها وضع المشرع الجزائري ضوابط رقابیة تحول 

                                                           
  .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03، من القانون 18المادة  - )1( 
  .53سالم أحمد، المرجع السابق، ص - )2( 
البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، بن خالد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحمایة  - )3( 

  .50، ص2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق10-03، من القانون 19المادة  - )4( 
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، وفي هذا الشأن تخضع كل منشأة لمعالجة النفایات )1(دون حدوث تلك الآثار السلبیة

ا بالنسبة للنفایات المنزلیة ة الخطرة إلى الوزیر المكلف بالبیئة، أمّ الخاصة، والنفایات الخاص

شابهها فتخضع لرخصة من الوالي المختص إقلیمیا، والنفایات الهامدة تخضع إلى  وما

  )2(.رخصة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :التراخیص المتعلقة بالنشاط العمراني -2.

في مجال النشاط العمراني، تتمثل الرخصة الأولى توجد ثلاثة أنواع من التراخیص   

برخصة (أمّا الثانیة فتتعلق بتنظیم وتهیئة العقارات وهي ما تسمى ) رخصة البناء(في 

، ونحن سنركز بالدراسة على رخصة البناء )برخصة الهدم(، في حین تتعلق الثالثة )التجزئة

  )3( .بیئة والمحیط الذي ستقام في إطارهنظرًا لاعتبارها تؤدي إلى إحداث تغییرات كبیرة في ال

تعرف رخصة البناء على أنها القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح   

، بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم البدء في )طبیعیا أو معنویا(بمقتضاه الحق للشخص 

  )4( .أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران

حدد قانون التهیئة والتعمیر الأشخاص المؤهلة بتسلیم رخصة البناء والمتمثلین في   

الوالي، والوزیر المكلف بالتعمیر، ورئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث یتولى الوالي منح 

رخص البناء إذا كانت البنایات منجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة، منشآت 

-46-48ن الطاقة وبمواد الإستراتیجیة، والبنایات المشار إلیها في المواد إنتاج ونقل وتخزی

                                                           
  .55سالم أحمد، المرجع السابق، ص - )1( 
 77،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها،ج رعدد  2001دیسمبر 12، ، مؤرخ في 19-01القانون من  42المادة  - )2( 

  2001لسنة 
  .57سالم أحمد، المرجع السابق، ص - )3( 
، 2016-2015، 1عزیزي مریم، النظام القانوني في مجال البناء، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر - )4( 

  .42ص
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، ولا یتم منح رخصة البناء لأي بناء من شأنه المساس بالتراث الطبیعي )1(45-49-44

  )2( .والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرًا، إلاّ بعد موافقة المصالح المختصة

  :لطبیعیةالتراخیص المتعلقة باستغلال الموارد ا/ 3

نظرًا للاستغلال المفرط للموارد الطبیعیة أو جب المشرع الجزائري رخصة مسبقة من   

أجل حمایتها، كما هو الحال بالنسبة لرخصة الصید، حیث یتولى الوالي تنظیم الصید 

في ذلك المحافظة الولائیة للغابات، كما یستشیر  ویختص بمنح رخصة الصید، وتساعده

  )3( .الإدارة المكلفة بالبیئة

إلى رخصة استغلال المناجم، حیث یتولى الوالي المختص إقلیمیا في إطار إضافة   

إنجاز مشاریع الهیاكل الأساسیة والتجهیزات والسكن المقررة في برامج التنمیة للولایة أو 

ل مقالع لمواد معدنیة، من نظام المقالع التي تحدد قائمتها عن الولایات، تراخیص لاستغلا

طریق التنظیم، تمنح هذه التراخیص بعد الحصول على آراء المصالح المؤهلة للولایة والرأي 

المبرر للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، تبدیه بعد دراسة ملف تقدمه الولایة، ویتضمن 

  )4( .لهوجوبا مخطط تطویر المكمن واستغلا

   :الفرع الثاني

   ة لیة لحمایة البیئآك الإلزام

خل ضمن الوسائل القانونیة دإلى جانب نظام الترخیص، نجد نظام الإلزام الذي ی  

الوقائیة لحمایة البیئة، تلجأ إلیه الإدارة من اجل إلزام الأفراد على القیام ببعض التصرفات 

                                                           
  .، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق29-90، من القانون 66المادة  - )1( 
  .، نفس المرجع69المادة  - )2( 
آلیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص : خالد صبرینة، شانون لیندة، الترخیص الإداري - )3( 

  .34، ص2018-2017امعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، ج
  .یتضمن قانون المناجم، المرجع السابق 05-14، من القانون 63المادة  - )4( 
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أجل التعرف أكثر على نظام الإلزام، لابد من لتكریس الحمایة والمحافظة على البیئة، ومن 

  ).اثانی(وأهم تطبیقاته ) أولا(التطرق إلى تعریفه 

  :تعریف الإلزام: أولا

الإلزام صورة من صور الأوامر الفردیة، التي تصدر عن هیئات الضبط الإداري   

لقیام به یل للسقوط، حیث یؤدي عدم اآوالتي تستوجب القیام بعمل معین، كالأمر بهدم منزل 

إلى مساس أو إخلال بالنظام العام في إحدى صوره أو كلها، أمّا في مجال حمایة البیئة 

یعني هذا الإجراء الضبطي، إلزام الأفراد والجهات والمنشآت بالقیام بعمل إیجابي معین لمنع 

آثار المختلفة أو لحمایتها، أو إلزام من تسبب في تلویث البیئة بإزالة  تلویث عناصر البیئة

  )1( .التلوث

  :أهم تطبیقات أسلوب الإلزام: ثانیا.

في التشریعات البیئیة هناك العدید من الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام، ففي إطار   

، على أنه یجب على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل 03/10حمایة الهواء والجو نص قانون 

  )2( .المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزونالتدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف من استعمال 

أنه على الدولة والجماعات  02-02طار حمایة البیئة والساحل نص القانون إوفي   

التهیئة والتعمیر، أن تسهر على توجیه توسیع المراكز الحضریة  أدواتالمحلیة في إطار 

القائمة نحو مناطق بعیدة عن الساحل والشاطئ البحري، كما یلزمها بالسعي لتحویل 

 )3( .المنشآت الصناعیة القائمة التي یعد نشاطها مضرًا بالبیئة الساحلیة إلى مواقع ملائمة

                                                           
لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  - )1( 

  .64، ص2013-2014
  .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق10- 03لقانون من ا 46المادة  - )2( 
، لسنة 10، متعلق بحمایة الساحل وتنمیته، ج ر، عدد 05/02/2002، مؤرخ في 02-02من القانون  04المادة  - )3( 

2002.  
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  : الفرع الثالث

   بیئة كآلیة لحمایة ال الحظر

لكن قد یحظر على الأفراد ممارسة  ،)1( الأصل في ممارسة النشاط الفردي هو الحریة  

نشاط معین في وقت معین أو في مكان معین كما قد یحظر علیهم بعض التصرفات والتي 

فالحظر )2(تمثل خطرا وضررا على البیئة، وإذا تم تجاوز ذلك أصبح التصرف یستحق عقوبة

بتطبیقه الإدارة عن طریق قراراتها الإداریة، تهدف من خلاله منع القیام  وسیلة قانونیة تقوم

ویقصد به بصفة عامة المنع ، )3( ببعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها

سواء كان كلیا أو جزئیا لنشاط معین من أنشطة الفرد أو الجماعات الخاصة، حمایة للنظام 

  )4( .البیئة العام من الأضرار التي تصیب

كما عرف أیضا بأنه ذلك الإجراء القانوني الإلزامي الصادر عن الإدارة وبإرادتها   

المنفردة لأنها تتمتع بامتیازات السلطة العامة، كما لا یحق لها أن تتعسف إلى درجة المساس 

الحظر المطلق : ، للحظر صورتین)5( بحقوق وحریات الأفراد، وإلاّ أصبح عمل غیر مشروع

  .الحظر النسبيو 

.  

                                                           
دولة الإمارات العربیة، مجلة جامعة الشارقة ، دراسة تطبیقیة في "دور الضبط الإداري في حمایة البیئة"نواف كنعان،  - )1( 

  .90، ص2006، فیفري1، العدد3للعلوم الشرعیة والإنسانیة المجلد
خلفاوي سعیدة، آلیات الضبط الإداري البیئي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة  -)2( 

  .36، ص2014/2015الحقوق،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،
، كلیة الحقوق والعلوم 6، مجلة الفكر، العدد"حق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة"أقواجیل نبیلة،  - )3( 

  .344، ص2010السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
، جوان 24ة، العدد، مجلة العلوم الاجتماعی"الآلیات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري"ملعب مریم ، - )4( 

  .384، ص2017
  .81بلرشید دونیة، سعداوي نورة، المرجع السابق، ص - )5( 
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  :الحظر المطلق: أولا

هو منع الإتیان أو القیام بأفعال معینة والتي تشكل ضررًا بالبیئة منعا باتا، لا : تعریفه -1

كما یعد الحظر المطلق أو الشامل إلغاء لحریة ممارسة   ، )1( إستثناء فیه ولا ترخیص بشأنه

  )2( .لما لها من خطورة على البیئةنشاط معین من أنشطة الأفراد أو الجماعات الخاصة، 

  :تطبیقات الحظر المطلق في مجال حمایة البیئة -2

  :البیئة تطبیقات الحظر المطلق بموجب قانون/ أ

ستدامة هو القانون الإطار على اعتبار أن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة الم  

المنع فیه متنوعة، وفي عدة عة العامة في مجال حمایة البیئة، فقد جاءت سلطات یوالشر 

  :مجالات أهمها

  :في مجال حمایة المیاه والأوساط المائیة -

یمنع كل صب أو طرح للمیاه :"03/10نون من القا 51نصت على ذلك المادة   

المستعملة أو رمي للنفایات أیا كانت طبیعتها في المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات 

  )3(".لحفر وسرادیب جذب المیاهالمیاه الجوفیة، وفي الآبار وا

  :في مجال التنوع البیولوجي -

  :لمقتضیات الحمایة والحفاظ على الفصائل الحیوانیة والنباتیة یحظر ما یلي

إتلاف البیض والأعشاش أو سلبها، وتشویه الحیوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو  -

  .كانت، أو میتةمسكها، وكذا نقلها، أو عرضها للبیع، أو شرائها حیة 

                                                           
  .384ملعب مریم، المرجع السابق، ص - )1( 
  .146نجار أمین، المرجع السابق، ص - )2( 
  .91ص، 2013/2014، 1غریبي محمد، الضبط البیئي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر - )3( 
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  .إتلاف النباتات من هذه الفصائل، أو قطعه، أو تشویهه، أو استعماله للبیع -

  )1( .تخریب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحیوانیة أو النباتیة، أو تعكیره، أو تدهوره -

  :تطبیقات الحظر المطلق بموجب قوانین ذات الصلة/ ب

أحكاما تحظر فیها التصرفات المسیئة تضمنت قوانین خاصة تتعلق بحمایة البیئة   

  :للبیئة، وفیما یلي نوضح بعض مواطن المنع

  :في مجال الصید -

، واستعمال )2(المتعلق بالصید اصطیاد الأصناف المحمیة 04/07منع القانون   

وعند  ي فترات محددة كغلق مواسیم الصیدنها إیذاء الطریدة، كما یمنع الصید فأوسائل من ش

یر المؤجرة، ومساحات حمایة غاكن معینة كغابات وأراضي الدولة تساقط الثلوج، وفي أم

  )3( .الحیوانات البریة

ویمنع شرود الكلاب الضالة في أماكن الصید والمحمیات وذلك للوقایة من إبادة   

أصناف الطرائد لاسیما الطیور، إلى جانب حظر بعض الممارسات في الصید البري، فقد 

نع أیضا في الصید البحري استعمال بعض الآلات كالجارفات المیكانیكیة، الآلات المولدة م

  )4( .للشاحنات الكهربائیة

.  

                                                           
  .، المتعلق بحمایة البیئة،المرجع السابق03/10من القانون  40المادة  - )1( 
المؤرخ في  04/07الأصناف المحمیة هي تلك الحیوانات النادرة أو التي هي في طریق الانقراض، انظر القانون رقم  - )2( 

  .2004لسنة  51، المتعلق بالصید، ج ر، عدد 2004أوت  14
  .یتعلق بالصید،المرجع السابق 04/07القانون من  32المادة  - )3( 
، المتعلق بتحدید قائمة آلات الصید البحري 2004جویلیة  07، مؤرخ في 04/187من المرسوم التنفیذي  02المادة  - )4( 

  .2004لسنة  44المحظور استیرادها وصنعها وحیازتها، ج ر، عدد 
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  :في مجال الصحة العمومیة -

المتعلق بتسییر  01/19في إطار المحافظة على الصحة العمومیة حظر القانون رقم   

المواد الكیماویة لتخزین المواد الغذائیة،  النفایات ومراقبتها وإزالتها إعادة استعمال مغلفات

كذلك یحظر استعمال المنتوجات المرسكلة لصناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد 

  )1( .غذائیة مباشرة

وجمعها ونقلها ومعالجتها یحظر خلط النفایات ، تومن أجل تنظیم فرز النفایا  

  .01/19القانون  من 17الخاصة الخطرة مع النفایات الأخرى طبقا للمادة 

كما یحظر تسلیم هذا النوع من النفایات من قبل منتجها أو حائزها إلى أي شخص   

  )2( .كان لا یستغل منشأة مرخص لها لمعالجة هذا الصنف من النفایات

  :الحظر النسبي: ثانیاً .

یتجسد في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تصیب البیئة أو أحد عناصرها : تعریفه/ 1

بالضرر، ولا یسمح بهذه الأعمال إلاّ بعد الحصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات 

  )3( .الإداریة المختصة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها القوانین والأنظمة والتعلیمات

كما عرف بأنه منع القیام بأعمال أو نشاطات معینة تعد خطرًا على البیئة ویزول   

على تراخیص من طرف السلطات الإداریة المختصة، وفقا للشروط الحظر بمجرد الحصول 

  )4( .المحددة في قانون حمایة البیئة

.  

                                                           
  .ییر النفایات ومراقبتها، المرجع السابق، المتعلق بتس01/19من القانون رقم  10المادة  - )1( 
  .37خلفاوي سعیدة،المرجع السابق، ص - )2( 
  .384ملعب مریم، المرجع السابق، ص - )3( 
  .92غریبي محمد، المرجع السابق، ص - )4( 
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  :في مجال حمایة البیئةتطبیقات الحظر النسبي / 2

  :القانون البیئةتطبیقات الحظر النسبي بموجب / أ

البحریة یمنع داخل مع مراعاة الأحكام التشریعیة المعمول بها والمتعلقة بحمایة البیئة   

  :المیاه البحریة كل صب، أو غمر أو ترمید لمواد من شانها

  .الإضرار بالصحة العمومیة والأنظمة البیئیة البحریة -

  .نشطة البحریة بما ذلك الملاحة والتربیة المائیة والصید البحريلأعرقلة ا -

  .إفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث استعمالها -

القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة والمساس بقدرتها التقلیل من  -

   ) 1(.السیاحیة

  :تطبیقات الحظر النسبي بموجب القوانین ذات الصلة/ ب .

منعت العدید من القوانین التي لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالبیئة تصرفات   

  :المعینة وذلك في بعض المجالات أهمهاماسة بها دون الحصول على رخصة من الإدارات 

  :في مجال التهیئة والتعمیر

لا یرخص لأي بناء :"90/29ن قانون التهیئة والتعمیر م 69وهو ما تقضي به المادة   

أو هدم من شأنه أن یمس بالتراث الطبیعي والتاریخي، والثقافي، أو یشكل خطرًا إلاّ بعد 

هذا المجال وفقا للقوانین والتنظیمات الساریة استشارة وموافقة المصالح المختصة في 

  )2( ".المفعول

                                                           
  .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق03/10من القانون  52المادة  - )1( 
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق90/29من القانون  69المادة  - )2( 
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عقد مقارنة بین الحظر المطلق والحظر النسبي نجد عند وفي الأخیر یمكن القول أنه   

لأن أسبابه قائمة لا مجال لتدخل السلطة  ،أن الحظر المطلق هو حظر نهائي ودائم

  .یمكن أن تسبب أثار بلیغة على البیئةالتقدیریة للإدارة فیه، وینصّب على الأنشطة التي 

بینما الحظر النسبي فهو حظر مؤقت مرتبط بشرط وهو الحصول على رخصة من   

تزول صفة المنع على النشاط، وهنا تظهر السلطة  االجهات المعینة، وبمجرد الحصول علیه

  )1( .التقدیریة للإدارة في قبول منح الرخصة أو رفضها

  : الفرع الرابع

   كآلیة لحمایة البیئة البیئةعلى  وموجز التأثیردراسة 

تعد دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة من أهم الوسائل التقنیة القبلیة التي أخذ   

لسلطات الضبط الإداري لحمایة البیئة، وذلك مشرع الجزائري لأول مرة، ومنحها بها ال

 90/78ضله المرسوم التنفیذي ، والذي صدر في 83/03بمقتضى قانون حمایة البیئة رقم 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  03/10المتعلق بدراسة التأثیر، وبعد صدور القانون 

وموجز ) أولا( إلى دراسة مدى التأثیر یه سنتطرقوعل، المستدامة أولى أهمیة كبیرة لهذه الآلیة

  ).ثالثا(وإجراءات المصادقة علیهما ) ثانیا(التأثیر 

  :على البیئة دراسة مدى التأثیر: أولا

 التقنیة لوقایة البیئة من التلوثتعتبر دراسة التأثیر على البیئة من أنواع الدراسات   

وهي وسیلة لحمایة البیئة هدفها معرفة وتقدیر الانعكاسات المباشرة وغیر المباشرة للمشاریع 

  )2( .على التوازن البیئي، وكذا على إطار ونوعیة معیشة السكان

                                                           
  .39خلفاوي سعیدة، المرجع السابق، ص - )1( 
بوزیدي بوعلام، الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق  - )2( 

  .127، ص2017/2018. بو بكر بلقاید تلمسانوالعلوم السیاسیة، جامعة أ
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  :تعریف دراسة مدى التأثیر/ 1

خذ المشرع الجزائري بنظام دراسة التأثیر بمقتضى قانون حمایة أ :التعریف التشریعي -

من  02كما عرفها في المادة  ،والذي عرفها بأنها وسیلة أساسیة لحمایة البیئة 83/03البیئة 

بأنها إجراء قبلي یخضع إلیه جمیع أشغال وأعمال التهیئة أو  90/78المرسوم التنفیذي 

لاسیما الصحة  ،المنشآت الكبرى التي یمكن أن تحقق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالبیئة

  )1( .فلاحة والمساحات الطبیعیة والحیوان والنباتالعمومیة وال

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة فقد عرف  03/10 أما القانون  

دراسة التأثیر على أنها تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على 

بصفة مباشرة فورًا أو لاحقا على كل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة التي تؤثر لبیئة، ا

وقد عرف قانون المناجم بدوره دراسة التأثیر على البیئة بأنها تحلیل آثار استغلال ، ) 2(البیئة

كل موقع منجمي على مكونات البیئة بما فیها الموارد المائیة، وكذا التجمعات البشریة القریبة 

  )3( .من الموقع المنجمي

  :التعریف الفقهي -

 ارة عن دراسة علمیة وتقنیة مسبقةعب على البیئة الفقهاء أن دراسة التأثیر یرى بعض  

، وهي دراسة وتقریر حول )4(یجب أن تقام قبل القیام ببعض مشاریع الأشغال أو التهیئة

  )5( .النتائج المستقبلیة للمشروع

                                                           
، یتعلق بدراسة التأثیر على البیئة، ج ر عدد 1990فیفري  27المؤرخ في  90/78من المرسوم التنفیذي  02المادة  - )1( 

  ).ملغى( 1990مارس  07، الصادر في 10
  .المستدامة، المرجع السابق، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 03/10من القانون  15المادة  - )2( 
  .، المتعلق بالمناجم، المرجع السابق01/10من القانون  24المادة  - )3( 
شنیط نبیلة، شمیني زینب، دور الوالي في حمایة البیئة، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق،  - )4( 

  .10جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، ص
 ( 5 )-Prieur Michel, «Le respect de l'environnement et désuétudes d’impacte», Revue de 
l’énvironnement, N°02,1981, p103. 
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على  من خلال التعاریف الفقهیة والتشریعیة السابقة الذكر نستنتج أن دراسة التأثیر  

البیئة هو إجراء إداري وقائي سابق لتنفیذ أي مشروع، وتقوم به الإدارة بهدف تقسیم الآثار 

  . السلبیة والإیجابیة على البیئة، ومدى المساس بها

  :جراء دراسة التأثیر على البیئة فيإوقد تمثلت الأهداف المرجوة من 

  .المستدامةتهدف دراسة التأثیر على البیئة إلى تحقیق التنمیة  -

  .تحدید الآثار الإیجابیة والسلبیة على البیئة -

إیجاد سبل للحد أو التقلیل من الآثار السلبیة الناتجة عن الأنشطة أو المشاكل البیئیة غیر  -

  )1( .المتوقعة والتي تكون أثناء مرحلة الإنشاء أو التشغیل

  :على البیئة المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر -2

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نجد أن  03/10باستقراء القانون   

 مشاریع التنمیة: مدى التأثیر وهيالمشرع قد حدد المشاریع التي یجب أن تخضع لدراسة 

والهیاكل، والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة، وكل الأعمال وبرامج البناء والتنمیة 

  )2( .صفة مباشرة أو غیر مباشرة فورًا أو لاحقاالتي تؤثر ب

  :على البیئة محتوى دراسة التأثیر -3

المتعلق بحمایة البیئة لم یحدد بدقة محتوى دراسة التأثیر بل أحال  83/03إن قانون   

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة فقد  03/10ذلك إلى التنظیم، أما القانون 

منه على الحد الأدنى الذي تضمنه دراسة التأثیر، وعلیه فإن عناصر محتوى  16نص في 

  :دراسة التأثیر فهي

                                                           
  .94بلرشید دونیة، سعداوي نورة، المرجع السابق، ص - )1( 
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق03/10من القانون  15المادة  - )2( 
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  .عرض النشاط المراد القیام به -

  .وصف الحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذان یتأثران بالنشاط المراد القیام به -

  .وصف التأثیر المحتمل على البیئة، وصحة الإنسان والحلول البدیلة -

عرض آثار النشاط المراد القیام به على التراث الثقافي وكذا تأثیراته على الظروف  -

  )1( .الاجتماعیة والاقتصادیة

  :موجز التأثیر في مجال حمایة البیئة: ثانیا

  :على البیئة تعریف موجز التأثیر -1

مدى تأثیر موجز التأثیر دراسة مصغرة عن دراسة التأثیر، وهي عبارة عن تقریر یبیّن   

  )2( .المشروع على البیئة، وتكون هذه الدراسة مخففة وأقل صرامة من دراسة التأثیر

  :على البیئة المشاریع الخاضعة لموجز التأثیر -2.

الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات  07/145حدد المرسوم التنفیذي   

الخاضعة لموجز التأثیر وذلك المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة المشاریع 

مشروع وهي على سبیل الحصر، نذكر  14ضمن الملحق الثاني منه، وقد حددها في 

  :البعض منها

  .مشاریع التنقیب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتین -

  .توقف السیارات تتسع لمئة إلى ثلاثمئة سیارة حظائرمشاریع تهیئة  -

                                                           
  .، نفس المرجع03/10من القانون  16المادة  - )1( 
  .96بلرشید دونیة، سعداوي نورة، المرجع السابق، ص - )2( 

.  
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  )1( .مئة إلى عشرة آلاف ساكنمشاریع جر المیاه لخمس -.

  :إجراءات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر في مجال حمایة البیئة: ثالثا.

سنتطرق إلى تحدید الإجراءات الخاضعة لها دراسة وموجز التأثیر على البیئة على   

ختلافهما من حیث الجهة المختصة على س إجراءات المصادقة، سوى اأساس خضوعهما لنف

  :المصادقة، لذا سنتناول هذه الإجراءات على النحو التالي

  :إجراء فحص دراسة وموجز التأثیر على البیئة -1..

یبدأ هذا الإجراء عندما یقوم صاحب المشروع بإیداع دراسة التأثیر أو موجز التأثیر   

المكلفة على البیئة لدى الوالي المختص إقلیمیا في عشرة نسخ الذي یطالب بدوره المصالح 

بالبیئة إقلیمیا لفحص محتوى دراسة أو موجز التأثیر على البیئة، ویمكن لصاحب المشروع 

الإدلاء بكل معلومة أو دراسة تكمیلیة لازمة، ومنحه مدة شهر لتقدیم المعلومات التكمیلیة 

وفي الآثار یقوم الوالي بدعوة الغیر لإبداء أرائهم في المشروع المراد القیام به   ، )2( المطلوبة

  )3( .المتوقعة على البیئة

  :إجراء التحقیق لدراسة وموجز التأثیر على البیئة -2

یعرّف إجراء التحقیق العمومي بأنه آلیة رقابیة یقوم بها المعنیون تطبیقا لمبدأ الإعلام   

والمشاركة عن طریق الإطلاع على دراسة التأثیر والملفات والمعلومات المتعلقة بها، وإبداء 

                                                           
، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على 2007ماي  19، المؤرخ في 07/145المرسوم التنفیذي رقم  - )1( 

  .2007ماي  22، الصادر في 34دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج ر، عدد 
، المتعلق بتحدید مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على 07/145من المرسوم التنفیذي رقم  8و 7المواد  - )2( 

  .دراسة وموجز التأثیر على البیئة، المرجع السابق
  .99بلرشید دونیة، سعداوي نورة، المرجع السابق، ص - )3( 
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وهو دعوة الغیر سواء كان شخص طبیعي أو معنوي لإبداء رأیهم ، )1( رأیهم حول المشروع

 )2( .في المشروع المزمع إنجازه، وفي الآثار المتوقعة على البیئة

بإعلام الجمهور بقرار فتح التحقیق العمومي عن طریق یقوم وفي ذات السیاق فالوالي   

المعینة، وفي أماكن موقع المشروع، وكذلك في یومیتین تعلیقه في مقر الولایة والبلدیة 

للوالي الذي یدعو  ترسل الطلبات، )3( وطنیتین، مع بیان موضوع التحقیق العمومي بالتفصیل

موجز التأثیر في مكان یعیّنه له ویمنحه مدة  وأي للإطلاع على دراسة نبدوره كل شخص مع

رام محقق تسند له مهمة السهر على احت ، مع تعیینه محافظ)4(یوم لإبداء ملاحظاته 15

وفي نهایة التحقیق یقوم الوالي   ،07/145من المرسوم  10التعلیمات المحددة في المادة

بتحریر نسخة من الآراء والملاحظات المحصل علیها مع استدعاء صاحب المشروع لتقدیم 

  )5( .مذكرة جوابیة

  :التأثیر على البیئةعلى دراسة وموجز بالمصادقة الجهة المختصة  -3

بعد نهایة إجراء التحقیق العمومي، یرسل الوالي ملف دراسة وموجز التأثیر على   

  :البیئة حسب الحالة إلى

  .الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لدراسة التأثیر -

  .المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالنسبة لموجز التأثیر -

  )6( .ربعة أشهر ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق العموميولقد حددت مدة فحص الملف بأ

                                                           
  .100نفس المرجع، ص - )1( 
  .، المرجع السابق07/145المرسوم التنفیذي  من 09المادة  - )2( 
  .، نفس المرجع10المادة  - )3( 
  .، المرجع السابق07/145من المرسوم التنفیذي  ،11المادة  - )4( 
  .101بلرشید دونیة، سعداوي نورة، المرجع السابق، ص - )5( 
  .، المرجع السابق07/145من المرسوم التنفیذي  16المادة  - )6( 
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دراسة التأثیر یتم الموافقة علیها من طرف وبالنسبة للجهة المختصة بالمصادقة، فإن   

فیتم الموافقة علیها من طرف الوالي المختص إقلیمیا موجز التأثیر الوزیر المكلف بالبیئة، أما 

  .بقرار معلل ویمكن لكلاهما ان یرفض دراسة أو موجز التأثیر على البیئة على البیئة

یرسل قرار الموافقة أو الرفض على دراسة أو موجز التأثیر إلى الوالي المختص إقلیمیا 

  )1( .لتبلیغها لصاحب المشروع

  : المطلب الثاني..

  الردعیة للولایة في مجال حمایة البیئة الآلیات

سلطتها الردعیة لحمایة البیئة، وذلك من خلال تقریر الجزاء المناسب تمارس الولایة   

لى هذه الآلیات العلاجیة من إوعلیه سنتطرق  ،لكل فعل من شأنه الإضرار بالبیئة وعناصرها

الفرع (والآلیات المالیة في ) الفرع الأول(خلال هذا المطلب ونتناول الآلیات غیر المالیة في 

  ).الثاني

   :الفرع الأول

  مالیةغیر الالردعیة الآلیات 

  :كآلیة لحمایة البیئة الإعذار: أولا

 ت الإداریة وهو یأخذ شكل التنبیهیعتبر الإخطار نوع من الرقابة البعدیة في ید الهیئا  

واتخاذ التدابیر اللازمة لجعل نشاطه مطابقا  ،الهدف منه هو تذكیر المخالف بمعالجة الوضع

وهو أحد الجزاءات الإداریة البیئیة الأقل حدة على   ، )2( للمقاییس القانونیة المعمول بها

                                                           
  .، نفس المرجع18المادة  - )1( 
  .100غریبي محمد، المرجع السابق، ص - )2( 
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المخالف لأنه یضمن السرعة في ردعه، لأن المخالف یكون على درایة بخطورة الجزاء الذي 

  )1(.معالجة الكافیةسیوقع علیه في حال استمرار المخالفة وعدم اتخاذ ال

  :تعریف الإعذار -1

هو تنبیه الإدارة المخالف لاتخاذ التدابیر اللاّزمة، وبیان مدى خطورة وجسامة الجزاء   

  )2(.الذي یمكن أن یوقع في حالة عدم الامتثال

  :ر في مجال حمایة البیئةعذاتطبیقات الإ -2.

الأساسي لحمایة البیئة في إطار لقد تطرق المشرع الجزائري لهذه الآلیة في القانون   

لهذا سنتطرق إلى أهم مجالات  ،التنمیة المستدامة إلى جانب بعض النصوص الخاصة

  :تطبیقه

  :في مجال المنشآت المصنفة/ أ

باعتبار مجال المنشآت خصب للأخطار والأضرار البیئیة التي تصیبه فقد اهتم   

حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة المشرع بهذه النقطة بشكل واضح، حیث نجد قانون 

عندما ینجم عن استغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت :"ینص على أنه 03/10

، فبناءا على تقدیر مصالح البیئة 18المصنفة أضرار تمس المصالح المذكورة في المادة 

  )3( ."الأخطار غل ویحدد له أجل لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالةستیعذر الوالي الم

.  

.  

                                                           
  .51خلفاوي سعیدة، المرجع السابق، ص - )1( 
سعیدي سعید، دور البلدیة في حمایة البیئة بین صنع القرار وضعف التنفیذ، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص  - )2( 

  .55، ص2013-2012، بجایة، قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق03/10من القانون  25المادة  - )3( 
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  :في مجال تنظیم المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة/ ب

المتعلق بضبط التنظیم المطبق  06/198من المرسوم التنفیذي رقم  48نصت المادة   

على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة على إمكانیة إعذار الوالي لمستغل المؤسسة 

رخصة، أو مراجعة بیئیة أو دراسة خطر  المصنفة، وذلك من أجل إیداع تصریح أو طلب

بالنسبة للمؤسسات الموجودة التي لم تحصل على رخصة استغلال أو لا تستجیب رخصتها 

  )1( .نجاز مراجعة بیئیةإلفئات المنشآت المصنفة، أو لم تقم ب

  .في مجال حمایة الموارد المائیة/ ج.

الترخیص برمي الإفرازات غیر إن إدارة الموارد المائیة بالولایة تمنح مهلة لصاحب   

لتعلیمات ما جاء في  تهإذا تبین من خلال التقاریر المنجزة مخالف السامة في المیاه العمومیة

لازمة في أجل محدد، وإذا لم یقم بهذا  یةتخاذ تصحیحإقرار الرخصة، حیث یتم تبلیغه ب

مرة أخرى باتخاذ الإجراءات اللاّزمة خلال  عذارهإبخلال الأجل المحدد تمنح له فرصة ثانیة 

  )2( .ضافي محددإأجل 

  :كآلیة لحمایة البیئة وقف النشاط: ثانیا

تلعب هذه الآلیة دور مهم في الحد من التلوث والأضرار البیئیة حیث تلجأ الإدارة إلى   

ضرر أو خطر بالبیئة نتیجة عدم  بإلحاقأسلوب وقف النشاط عندما یتسبب صاحب النشاط 

  )3( .اتخاذه جمیع التدابیر الوقائیة اللاّزمة، وذلك بعد تلقیه الإنذار من طرف الإدارة

.  

                                                           
المتعلق بضبط التنظیم المطبق على  2006ماي  31، المؤرخ في 06/198من المرسوم التنفیذي رقم  48المادة  - )1( 

  .2006، لسنة 37ج ر، عدد المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة 
المتعلق بتحدید شروط وكیفیات منح  2010مارس  10، المؤرخ في 10/88من المرسوم التنفیذي رقم  10و 9المواد  - )2( 

  .2010سنة  17ترخیص رمي الإفرازات غیر السامة في الأملاك العمومیة للماء، ج ر عدد 
  .37شنیط نبیلة، شمیني زینب، المرجع السابق، ص - )3( 
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  :تعریف وقف النشاط -1

هو عبارة عن وقف العمل أو النشاط المخالف تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب 

والذي یؤدي إلى الإضرار بالبیئة وتلویثها أو مزاولة المشروعات الصناعیة لنشاطاتها، 

  )1( .المساس بالصحة العمومیة

  :تطبیقات وقف النشاط في مجال حمایة البیئة -2.

  :في مجال التهیئة والتعمیر/ أ

یملك الوالي صلاحیة الأمر بوقف الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة   

الوطنیة العمومیة أو فوق ملكیة خاصة لم  ، فوق الأملاك)2(سكنیة دون رخصة تجزئة

تخصص للبناء طبقا لأحكام مخططات التهیئة والتعمیر الساریة المفعول، وعلیه فإنه یجب 

على المخالف إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، وهدم البنایات المشیدة ضمن المهلة 

اءات الهدم على نفقه المخالف، الممنوحة له، وإذا لم یلتزم خلال هذه المدة یأمر الوالي بإجر 

  )3( .وهذه الجزاءات لا تعفي المخالف من المتابعة القضائیة

  :في مجال المناجم/ ب.

نجد المشرع منح لإدارة المناجم سلطة وقف أشغال البحث والتنقیب في حالة تسببها   

 لسیاق نفسوفي ، )4( في التلوث البیئي بعد تقدیم طلب للجهة القضائیة الإداریة المختصة

إلى أنه یمكن للوكالة الوطنیة للنشاطات  14/05من قانون المناجم  56أشارت المادة 

المنجمیة في حالة وجود سبب لوقوع خطر قد یمس أمن الأشخاص في الاستغلالات 

                                                           
  .102غریبي محمد، المرجع السابق، ص - )1( 
  .58خلفاوي سعیدة، المرجع السابق، ص- )2( 
، المتعلق بتحدید قواعد مطابقة البنایات وإتمام 2008جویلیة  20، مؤرخ في 08/15من القانون رقم  73المادة  -)3( 

  .2008لسنة  44إنجازها، ج ر عدد 
  .علق بالمناجم، المرجع السابق، المت01/10من القانون  212المادة  - )4( 
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المنجمیة أو حمایة البیئة أن تملي لصاحب الترخیص المنجمي التدابیر التي ترمي إلى 

  )1(.یق نشاطه في ظرف قیاسي، وتقوم بتبلیغ الوالي المختص إقلیمیاحمایة المصالح، أو تعل

  :كآلیة لحمایة البیئة سحب الترخیص: ثالثا.

تملك السلطات الإداریة المختصة منح الترخیص لنشاط معین أو مؤسسة معینة،   

مخالفة فإنها تملك كذلك وقف هذا الترخیص مؤقتا كما یمكن إلغاؤه كلیا، وذلك إذا ثبت لدیها 

 )2( .المرخص له للضوابط والشروط الخاصة بممارسة النشاط أو العمل المرخص به

 :تعریف سحب الترخیص -1

في مجال الحمایة القانونیة للبیئة، فإن أشد الجزاءات التي یمكن توقعها على   

عطي المشروعات المسببة في تلویث البیئة هو سحب الترخیص والتشریع البیئي حینما ی

ن هذه السلطة لا تمارس بمقتضى سلطة تقدیریة للإدارة سلطة سحب الترخیص، فإ  

لأن هذه الأخیرة یكون مجالها ضعیفا في السحب كما كانت محدودة في منح الترخیص، 

  :حیث یحدد لها شروط لذلك

  .یؤدي إلى خطر یداهم النظام العامإذا كان الاستمرار بالمشروع  -

  .لشروط القانونیة الضروریة الواجب توافرهاالمشروع ا يإذا لم یستوف -

  .إذا توقف العمل بالمشروع أكثر من مدة معینة یحددها القانون -

  )3( .إذا صدر حكم قضائي بوقف المشروع أو بإزالته -

                                                           
  .، المتعلق بالمناجم، المرجع السابق14/05من القانون  56المادة  - )1( 
حسونة عبد الغاني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال،  - )2( 

  .130ص، 2013-2012كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
طهروست كمال، ناوي أحمد، آلیات تدخل الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص  - )3( 

  .51، ص2012/2013قانون الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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  :أهم تطبیقات سحب الترخیص في مجال حمایة البیئة -2

  :في مجال مراقبة المنشآت المصنفة/ أ

من  23السحب في مجال المنشآت المصنفة بموجب المادة لقد تم تكریس عقوبة   

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة  06/198المرسوم التنفیذي رقم 

لحمایة البیئة، فلقد ورد هذا السحب فقط على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة في إتیان 

ي مجال حمایة البیئة، أو وضعیة غیر مطابقة للتنظیم المطبق على المؤسسة المصنفة ف

الأحكام التقنیة المنصوص علیها في رخصة الاستغلال من طرف مصالح المراقبة مما 

  )1( .یسمح بإضفاء العقوبة على هذا الإجراء

في حالة عدم التكفل بالوضعیة غیر المطابقة تعلق رخصة استغلال المؤسسة   

مر بتنفیذ التدابیر المطلوبة، وإذا لم المصنفة ویوقف كلیا النشاط، وذلك لإجبار المعني بالأ

أشهر بعد تبلیغ التعلیق، وتسحب رخصة  6 غل بمطابقة المؤسسة في أجلستم المیق

   .)2(الاستغلال ویفقد بذلك المشغل حقه في مزاولة النشاط إلاّ بعد حصوله على رخصة جدیدة

  :في مجال حمایة الموارد المائیة/ ب

أنه في حالة عدم اتخاذ  11في مادته  93/160الملغى جاء في المرسوم التنفیذي   

بعد إنذار الوالي المختص صاحب الشأن  ،التي تجعل التصرف مطابقا لمضمون الرخصة

  )3( .بذلك فإنه یتعرض لسحب الترخیص

                                                           
  .، المرجع السابق06/198من المرسوم التنفیذي  23المادة  - )1( 
طواهري سامیة، قاسمي فضیلة، آلیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مذكرة ماستر  - )2( 

-2015في الحقوق، تخصص الهیئات الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

  .61، ص2016
 14، الصادر في 46، المتعلق بتنظیم النفایات الصناعیة ج ر، عدد93/160قم من المرسوم التنفیذي ر  11المادة  - )3( 

  ).ملغى( 1993جویلیة 
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  :في مجال المناجم/ ج

  :ـــأنه على صاحب السند المنجمي أن یقوم ب 01/10 المناجم قانونلقد جاء في 

في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتها  الشروع* 

  )1( .بصفة منتظمة

إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقیب والاستكشاف والاستغلال حسب القواعد الفنیة وإذا * 

  .لم یلتزم بهذه الشروط یكون أمام سحب الرخصة

السلطات الإداریة المختصة بسحب  83في مادته  14/05كما مكن قانون المناجم   

الترخیص المنجمي من صاحبه في كثیر من الحالات نذكر منها على سبیل المثال عدم 

  )2( .احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحمایة البیئة

 : الفرع الثاني

  المالیةالردعیة الآلیات 

  )3( .الحدیثة لترقیة وحمایة البیئةتعتبر الجبایة البیئیة من طائفة الوسائل الاقتصادیة   

ة والحد من ء كاستجابة لمتطلبات حمایة البیئكما أن تطویر الجبایة البیئیة في الجزائر جا

  )4( .أضرار التلوث البیئي

.  

                                                           
  .، المتعلق بالمناجم، المرجع السابق01/10من القانون  153المادة  - )1( 
  .، المتعلق بالمناجم، المرجع السابق14/05من القانون  83المادة  - )2( 
البیئیة في ترقیة البیئة وحمایتها، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن  موساوي یوغرطة، دور الجبایة - )3( 

  .17، ص2016-2015میرة، بجایة، 
خروبي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق،  - )4( 

  .31، ص2013- 2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  : كآلیة لحمایة البیئة تعریف الجبایة البیئیة -أولا...

أثر على لها تعرف الجبایة البیئیة على أنها مجموع الأحكام والتدابیر الجبائیة التي   

  )1( .إتاواتو البیئة وتأخذ هذه التدابیر شكل ضرائب ورسوم، 

كما تعرف على أنها إحدى السیاسات الوطنیة الهادفة إلى تصحیح النقائص عن   

جبایة البیئیة بالضرائب الخضراء طریق وضع تسعیرة أو رسم أو ضریبة التلوث ویعبر عن ال

لخزینة العامة دون لاعات النقدیة الجبریة التي تدفع وهي الاقتط ،أو الضرائب الإیكولوجیة

  )2( .الحصول على مقابل خاص، فهي إلزامیة غیر معوضة

  :خصائص الجبایة البیئیة -ثانیا

  .وجبایة متدخلةتظهر فاعلیة الجبایة البیئیة من خلال خصائصها كونها جبایة موجهة 

تعد الجبایة بصفة عامة غیر موجهة اقتطاعاتها محصلة : موجهةالالجبایة البیئیة / 1

غیر أن الجبایة البیئیة اقتطاعات نقدیة تفرض على  مة للدولة،لصالح الخزینة العا

الأشخاص لقاء ما قاموا به من نشاطات ملوثة للبیئة، وتخصص حصیلتها لفائدة الصندوق 

  )3( .لإزالة التلوث والصنادیق المتعلقة بحمایة البیئةالوطني 

تقتضي حمایة البیئة تدخل المشرع من خلال فرض : الجبایة البیئیة جبایة متدخلة/ 2

اعي على نحو یضمن بعض الجبایات ردعًا أو تحفیزا لتوجیه النشاط الاقتصادي والاجتم

  )4( .لبیئة بزیادة عبء الضریبة أو إنقاصهلحمایة مستدامة 

                                                           
  .21موساوي یوغرطة، المرجع السابق، ص - )1( 
  .107بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص - )2( 
، الملتقى الوطني الأول بعنوان حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین الواقع "الجبایة البیئیة"برحماني محفوظ،  - )3( 

  .402، ص2008ماي  6و  5كرة،  یومي ومقتضیات التطور، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بس
  .404نفس المرجع، ص - )4( 
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  :تطبیقات الجبایة البیئیة -ثالثا

سعى المشرع الجزائري إلى إقرار مجموعة من الضرائب والرسوم البیئیة كمحاولة   

  :لوضع حد لمختلف أنواع التلوث أهمها

  :الرسوم المفروضة على الإنبعاثات الملوثة/ 1

الضرائب على مخلفات النشاط الإنتاجي للوحدات الاقتصادیة كما أنها  وتفرض هذه  

تلعب دور الأسعار السوقیة لتكلفة مخرجات التلوث، وعلیه تستهدف الآثار السلبیة الناجمة 

  :وقد تمثلت في  ،)1(عن المشاریع الملوثة للبیئة

  .الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة* 

  .التكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعيالرسم * 

  )2( .الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي* 

  :الرسوم المفروضة على المنتجات/ 2

البلاستیكیة سواءًا المستورة  سالأكیاوتظهر هذه الرسوم البیئیة من خلال الرسم على       

  )3( .أو المصنعة محلیا، الرسم على الزیوت والشحوم المستوردة أو المصنوعة محلیا

  

  

  

                                                           
، مجلة جامعة تشرین للدراسات "النظام الضریبي وأثره في الحد من التلوث البیئي"خوري عصام، ناعسة عبیر،  -)1( 

  .71، ص2007، 01والبحوث، جامعة تشرین، العدد 
  .81حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص - )2( 
  .85س المرجع، صنف - )3( 
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  :الضرائب المفروضة لحمایة جودة الحیاة/ 3

هذا النوع من الضرائب مخصص لحمایة الصحة العامة من الآثار السلبیة لبعض      

التشجیع على معالجة هذه النفایات بالطرق  النفایات، بحیث تهدف هذه الرسوم إلى

  )1( .الصحیحة

  :الضرائب المفروضة على استغلال الموارد الطبیعیة/ 4

المتعلق بالمیاه، قام المشرع بفرض إتاوة  05/12من القانون  73عملا بأحكام المادة      

 25والخدماتیة قدرها ها الصناعیة والسیاحیة لاتبغرض استعما ،على استغلال الموارد المائیة

  )2( .دینار جزائري عن كل متر مكعب من المیاه المقتطعة

  :مبادئ الجبایة البیئیة :رابعا

  .مبدأ المصفي ومبدأ الملوث الدافع: تقوم الجبایة البیئیة على مبدأین هامین هما

  :مبدأ المصفي/ 1

بمقتضى هذا المبدأ یتلقى كل من یستجیب للضوابط البیئیة امتیازات في شكل إعفاءات      

المتعلق بتهیئة الإقلیم  01/20علاوات مالیة، وهو ما تم النص علیه في القانون رقم أو 

منه، الذي جاء فیها أنه تحدد في إطار قوانین المالیة  57وتنمیته المستدامة ضمن المادة 

  )3( .غرض تطویر الفضاءات والأقالیم والأوساط الواجب ترقیتهاإجراءات محفزة ب

..  

..  

                                                           
  .86حسونة عبد الغاني، المرجع السابق ، ص- )1( 
  .، المتعلق بالمیاه،  المرجع السابق05/12من القانون  73المادة  - )2( 
  .متعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، المرجع السابق 01/20، من قانون 57المادة  - )3( 
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  :مبدأ الملوث الدافع/ 2

ذ إ ظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةمن طرف من 1972ول مرة سنة لأظهر هذا المبدأ      

تقوم الجبایة البیئیة وفق هذا المبدأ على أن الملوث للبیئة یدفع ضریبة، ویلزم ملحقي 

 دي جانیرو و، وتم تكریسه فعلیا في إعلان ری)1(الأضرار بالبیئة على عملیة الإصلاح البیئي

ویشمل هذا المبدأ حسب ما أقره المشرع الجزائري، وما نصت علیه التشریعات  1992سنة 

البیئیة فرض رسوم وضرائب إضافیة على القائمین بنشاط ملوث وتحمیلهم تكالیف التدابیر 

لذلك أصبحت الجبایة البیئیة من بین أهم الوسائل المعتمدة لتفعیل مبدأ الملوث  ،)2( الوقائیة

الدافع لأن توظیفها في مجال حمایة البیئة وترقیتها یمنح مجموعة من المزایا تحقق انجازات 

 )3( .معتبرة في مجال تفعیل متطلبات التنمیة المستدامة وحمایة البیئة

. 

.  

.  

.  

. 

.  

.  

.  

                                                           
  .108صبن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق،  - )1( 
  .156نجار أمین، المرجع السابق، ص - )2( 
  .34موساوي یوغرطة، المرجع السابق، ص - )3( 
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   :المبحث الثاني

   مدى فعالیة آلیات الولایة في مجال حمایة البیئة

مقومات الولایة في مجال حمایة البیئة من خلال نتناول من خلال هذا المبحث أهم س

فقد تم تخصیصه لدراسة ) المطلب الثاني(، أما )المطلب الأول(الوسائل الممنوحة لها في 

  .العراقیل التي تحد من دور الولایة

  : المطلب الأول

   مقومات الولایة في مجال حمایة البیئة

سنتناول في هذا المطلب أهم المقومات التي ساعدت الولایة في التصدي للمشكلات 

) الفرع الأول(وذلك من خلال أنها قاعدة اللاّمركزیة  ،البیئیة ودعمت آلیاتها القانونیة

  ذات الصلة وتنوع الصلاحیات البیئیة للوالي في القوانین  .)الفرع الثاني(وتدعیمها للطابع التشاركي في 

  : الفرع الأول

   الولایة قاعدة اللاّمركزیة

نظام إداري یهدف إلى إشراك المواطنین في تدبیر الشأن  الإقلیمیةتعتبر اللاّمركزیة   

نصت المادتین  إذها المحلیة، العام، عن طریق توزیع الاختصاصات بین الدولة وجماعات

 "یةالجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولا:"وري على ما یليمن التعدیل الدست 17و16

یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزیة ومكان مشاركة "، "البلدیة هي الجماعة القاعدیة"

 )1( ".المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة 

                                                           
  .، یتضمن التعدیل الدستوري، المرجع السابق16/01من القانون  17و 16المواد  - )1( 
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سس التي أسندت للولایة باعتبارها الأسلوب الناجح وتعد اللاّمركزیة من الركائز والأ  

، فهي تساهم في تفعیل وتحریك الإمكانیات المحلیة )1(لتحقیق تنمیة شاملة وحمایة فعالة 

وتحقیق التوازن بین الحاجات العامة، وتقریب الإدارة من المواطن، دیمقراطیة التسییر من 

  .ما المتعلقة بحمایة البیئةخلال إشراك المواطنین في اتخاذ قراراتهم لاسی

 03وفي ذات السیاق فالولایة تجسد قاعدة اللاّ مركزیة وذلك من خلال نص المادة   

  )2( ....".تتوفر الولایة بصفتها الجماعة الإقلیمیة اللاّمركزیة: " 12/07من قانون الولایة 

حیث یمكنها معالجة انشغالات السكان لاسیما تلك  ،فهي حلقة اتصال هامة بالمواطن  

  )3( .التي لها تأثیر سلبي على صحتهم ومحیطهم

  :الفرع الثاني

   تدعیم الطابع التشاركي 

دي جانیرو  وتم تكریس مبدأ المشاركة على المستوى العالمي، وذلك في تقریر ری  

والذي أقر بمشاركة المواطنین في الحمایة البیئیة إضافة إلى المبدأ الأول من إعلان 

، وعلیه فإن )4(علیها ةظفاحلموا الذي كرس مشاركة المواطنین في حمایة البیئةستوكهولم 

الطابع التشاركي لم یكرس على المستوى العالمي فحسب، وإنما جسّد على المستوى المحلي 

الجماعات الإقلیمیة لاسیما الولایة التي دعمت الطابع التشاركي والذي یظهر من  من طرف

  :خلال عدة قوانین

.  

                                                           
  .63، ص2001لباد ناصر، القانون الإداري، التنظیم الإداري، مطبعة قالمة، الجزائر،  - )1( 
  .، المتعلق بالولایة، المرجع السابق12/07من القانون  03المادة  - )2( 
  .84رمضان عبد المجید، المرجع السابق، ص - )3( 
، جانفي 18، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد "الدیمقراطیة التشاركیة وحمایة البیئة، حالة الجزائر" زاوش حسین،  - )4( 

  .305، ص2018
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  :المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة 01/20قانون : أولا

 02ذا القانون في نص المادة أشار المشرع أیضا إلى الطابع التشاركي من خلال ه  

تسیر هذه ....الوطنیة لتهیئة الإقلیم وتثمین المستدامة وتدیرهاتبادر الدولة بالسیاسة :"منه

السیاسة بالاتصال مع الجماعات الإقلیمیة في إطار اختصاصات كل منها، وكذلك بالتشاور 

  )1( ".مع الأعوان الاقتصادیین والاجتماعیین

  :طار التنمیة المستدامةإالمتعلق بحمایة البیئة في  03/10قانون : ثانیا.

ر المواطن عنصرا أساسیا في عملیات اتخاذ القرارات العامة التي قد تؤثر على اعتب  

البیئة، وذلك بمنحه حق المشاركة ویظهر جلیا هذا الحق من خلال هذا القانون في مبدأ 

والذي یعني حق المواطن في معرفة حالة بیئته مع تشجیع اقتراحاته  ،الإعلام والمشاركة

 البیئيالمرتبطة بالوضع  المعلومات ومشاركته في مجال حمایة البیئة، وهذا بالإطلاع على

  )2( .والمشاركة في اتخاذ القرارات والتدابیر اللاّزمة لحمایة البیئة

مایة البیئة في إطار التنمیة المتعلق بح 03/10من القانون  03وقد نصت المادة   

المستدامة على مبدأ الإعلام والمشاركة والذي بمقتضاه یسمح لكل شخص أن یكون على 

 عند اتخاذ القرارات التي قد تضر علم بحالة بیئته، ومشاركته في الإجراءات المسبقة

   .)3(بالبیئة

   :وتسییر الكوارثالمتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى  04/20القانون : ثالثا

ذلك من خلاص نص تم تكریس الطابع التشاركي من خلال هذا القانون أیضا و   

مبدأ المشاركة ولكل مواطن الحق في الإطلاع على الأخطار المحدقة به : "منه 08المادة 

                                                           
  .، المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، المرجع السابق01/20القانون من  02المادة  - )1( 
  .305زاوش حسین، المرجع السابق، ص - )2( 
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق 03/10من القانون  03المادة  - )3( 
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وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل القابلیة للإصابة، وكذا ترتیبات الوقایة من الأخطار الكبرى 

 )1( ".یر الكوارثوتسی

یتم إشراك المواطنین في الوقایة من المخاطر الكبرى وتسییرها في إطار منظومة شاملة 

تبادر بها وتشرف علیها الدولة وتنفذها الجماعات الإقلیمیة في إطار صلاحیتها بالتشاور مع 

  )2( .المتعاملین الاقتصادیین

  : المطلب الثاني

  البیئة في مجال حمایة من فعالیة الولایة  حدالعراقیل التي ت

رغم الجهود التي تبدلها الولایة في مجال حمایة البیئة، إلاّ أنها لم تستطع أن تعطي   

للبیئة اهتماما بالغا، وهذا نتیجة العراقیل التي تواجهها، والتي تحول دون نجاح دورها في 

العراقیل التي تحد من دورها وذلك من التصدي للمشكلات البیئیة، وعلیه سنتطرق إلى أهم 

، توزیع الاختصاص الإقلیمي )الفرع الأول(الاهتمام المحلي بالقضایا البیئیة  رخلال تأخ

 إضافة إلى العجز المالي) الفرع الثالث(، مركزیة القرار في المجال البیئي )الفرع الثاني(

  ).الفرع الرابع( والهیكلي

  : الفرع الأول

   لمحلي بالقضایا البیئیةتأخر الاهتمام ا

عرف التدخل البیئي للولایة في الجزائر محدودیة كبیرة في مواجهة مختلف المشاكل   

البیئیة المتفاقمة، وهذا راجع إلى تأخر الاعتراف التشریعي بدور الولایة في مجال حمایة 

  )3( .البیئة

                                                           
، المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر 2004سمبر دی 25، المؤرخ في 04/20من القانون  08المادة  - )1( 

  .2004دیسمبر  29، الصادر في 84الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج ر، عدد 
  .یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى والوقایة من الكوارث، المرجع السابق 04/20، من قانون 09المادة  - )2( 
  .24ق، صوناس یحي، المرجع الساب - )3( 
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، حیث )1( 1969ویتجلى هذا التأخر من خلال استقراء أحكام قانون الولایة لعام   

یتضح أن المشرع لم یهتم إلاّ بتطویر الصلاحیات المتعلقة بالجانب التنموي وأهمل دور 

 لذي عاشته الجزائر بعد الاستقلالالولایة في مجال حمایة البیئة، وهذا راجع إلى الوضع ا

حیث كان همها الوحید هو التنمیة والقضاء على الفقر والظروف الصعبة والنهوض 

سلامة اد دون أن تكترث إلى المخاطر البیئیة التي یمكن أن تؤثر سلبا على بالاقتص

إذ لم یظهر مفهوم حمایة البیئة بصفة مستقلة ومتكاملة إلاّ ، المواطن والإطار المعیشي له

، حیث بادر المشرع الجزائري )2( 1972بعد ندوة الأمم المتحدة المنعقدة بستوكهولم عام 

، والذي لم یتبعه استحداث )3( للبیئة ممثلا في اللجنة الوطنیة للبیئةبإنشاء أول جهاز مركزي 

  .هیئات لا مركزیة لتسییر الشؤون البیئیة

شرع المشرع الجزائري في الاعتراف المحتشم بدور الولایة في حمایة البیئة، انطلاقا   

: مثللولایة بعض الاختصاصات القطاعیة ، حیث منحت ا1981من قانون الولایة لسنة 

وبعد التعدیلات التي شملت قانون الولایة لسنة  ، )4( الغابات وقطاع السیاحة وقطاع المیاه

، أقدم المشرع على تكریس نظام اللامركزیة في تسییر حمایة البیئة من خلال إصدار 1981

المجموعات المحلیة تمثل « المتعلق بحمایة البیئة، والذي نص على أنّ  83/03قانون 

  )5( .»الرئیسیة بتطبیق تدابیر حمایة البیئةالمؤسسات 

ولم یكتمل دور الولایة في مجال حمایة البیئة إلاّ بعد صدور قانون الولایة لسنة   

الذي نص على القواعد الأساسیة التي تنظم مهام وسلطات الولایة في مجال  ،)6(1990

                                                           
  .، متضمن قانون الولایة، المرجع سابق38-69قانون رقم  - )1( 
  .24وناس یحي، المرجع السابق، ص - )2( 
، المؤرخ في 59، یتضمن إحداث لجنة وطنیة للبیئة، ج ر، عدد1974جوان  12، مؤرخ في 156- 74مرسوم رقم  - )3( 

  . 1974جویلیة  23
  .25وناس یحي، المرجع السابق، ص - )4( 
  .، یتعلق بحمایة البیئة، المرجع السابق03- 83من القانون  07المادة  - )5( 
  .، یتضمن قانون الولایة، المرجع السابق09- 90قانون  - )6( 
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، لكنه لم یكرر 03/10وبعد ذلك صدر قانون البیئة الجدید ، حمایة البیئة بصورة صریحة

النص على أن الجماعات المحلیة تمثل المؤسسات الرئیسیة لتطبیق تدابیر حمایة البیئة 

بسبب الانتقال من الإطار المحلي إلى الإطار الجهوي الذي یراعي الامتداد الطبیعي 

  )1( .للأوساط الطبیعیة، باعتباره أسلوب حدیث لتسییر البیئة والمحافظة علیها

  : الفرع الثاني

  .توزیع الاختصاص الاقلیمي

إن عدم فعالیة التسییر الإداري المحلي في حمایة البیئة راجع إلى امتداد الأنظمة   

ا وراء البیئیة، والأوساط المتجانسة جغرافیا وطبیعیا، بالإضافة إلى امتداد آثار التلوث إلى م

، ومثال ذلك وضعیة )2( وي أو الوطني، أو حتى على المستوى الجهالحدود الإقلیمیة للولایة

الساحل الجزائري الذي یعاني من أضرار بیئیة، كما هو الحال لواد الشلف الذي أصبح خزان 

تجمع عمراني موزع على  24للمیاه الملوثة، والذي یستقبل المیاه المستعملة الناتجة عن 

الأوساط الطبیعیة المختلفة ، ومن هنا یظهر جلیا التعامل بنمط واحد مع )3(خمسة ولایات

 والمشاكل البیئیة، مما یمكن استنتاجه أنها لا تأخذ بعین الاعتبار التنوع الجغرافي والفیزیائي

  .والطبیعي

وفي ذات السیاق فإن أشكال التدهور والتلوث التي تعاني منه الولایة یحتاج إلى اتخاذ   

لیه فإن الأمر یدعو إلى إعادة سیاسة موحدة وتصور شامل لطریقة التدخل للحد منه، وع

                                                           
  .27وناس یحي، المرجع السابق، ص - )1( 
  .82بوزیدي بوعلام، المرجع السابق، ص - )2( 
، مجلة الحقیقة، العدد الأول، جامعة أدرار، "لي للبیئةضرورة إعادة النظر في توزیع الاختصاص المح"وناس یحي،  - )3( 

  .364، ص2002أكتوبر 
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النظر في طریقة توزیع الاختصاصات البیئیة على المستوى المحلي واعتماد أسلوب التسییر 

  )1( .الطبیعي للشؤون البیئیة

  :الفرع الثالث

   مركزیة القرار في مجال حمایة البیئة 

الإدارة یشرف على حمایة البیئة العدید من القطاعات حیث نجد في المقام الأول   

بشقیها المركزي والمحلي وقد منحت القوانین والتنظیمات للجماعات المحلیة دورًا هاما في 

لمسه على أرض الواقع نظرًا نصدار قرارات بشأنها، وهذا ما لا تسییر شؤون البیئة وإ 

  )2( .رة بذلكلآمكزیة بإصدار القرار البیئي وهي الاستحواذ الإدارة المر 

فالممارسة المركزیة المتعلقة بحمایة البیئة تثبت سیطرتها على ذلك وهو ما یظهر من   

 1983ة بقانون حمایة البیئة لسنة بعاد دور الولایة في ظل القانون الجدید مقارنإخلال 

ونظرًا لتداول العدید من الوزارات على القطاع البیئي، اتضح انعدام أي دور تنسیقي مع 

یة إضافة إلى الهیاكل الضخمة على مستوى وزارة البیئة وفي المقابل تم الجماعات الإقلیم

  )3( .ش دور الأجهزة الولائیة المتخصصة في حمایة البیئةیتهم

حالة من التجاهل التام للحقائق  قن النظام المركزي یخلفضلا عن ذلك، فإ  

لا یكون عالما والمعطیات المحلیة، فالوزیر مثلا حین یصدر قرار یخص منطقة معینة قد 

  )4( .بكل شؤون هذه المنطقة المعینة بالقرار البیئي

                                                           
  .82بوزیدي بوعلام، المرجع السابق، ص - )1( 
دور المجتمع المدني في حمایة البیئة : ، الملتقى الوطني"التنظیم والتسییر اللاّمركزي لحمایة البیئة"حجازي محمد،  - )2( 

  .96، ص2012مارس  07و 06جیجل، یومي  واقع وآفاق، كلیة الحقوق، جامعة
  .133- 132أسیاخ سمیر، المرجع سابق، ص ص - )3( 
  .31عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص- )4( 



آلیات تفعیل دور الولایة في مجال حمایة البیئة                     الفصل الثاني  

 

83 
 

جدر منح الإدارة المحلیة إصدار بعض القرارات في مجال حمایة لأوعلیه كان من ا  

أحسن مثال على  -یمهالالبیئیة التي تعتري إق البیئة بصفة منفردة كونها هي لأدرى بالمشاكل

المفروض أن تكون ذات اختصاص محلي، وذلك راجع إلى الضریبة البیئیة كان من  -هذا

كون الهیئات المحلیة هي لأدرى بحجم التلوث وفرض ضریبة بیئیة تتناسب مع حجم 

  .التلوث

  : الفرع الرابع

  العجز المالي والهیكلي للولایة كعائق لحمایة البیئة

  :العجز المالي: أولا

حمایة البیئة، هو نقص الموارد المالیة من بین العوامل التي جعلت الولایة عاجزة عن   

وعدم قدرة الولایة على تمویل مشاریعها التنمویة والبیئیة التي تتطلب أموالا كبیرة ممّا یجعلها 

تكتفي بالتخصیص المالي الذي تمنحه لها الدولة، وهذا ما یدفع الهیئات المحلیة إلى تغلیب 

إضافة إلى العجز المالي   ، على استقلالیتهاإنفاقها في غیر مجال حمایة البیئة، ممّا یؤثر 

الذي تعاني منه البلدیات وعدم قدرتها على إیجاد موارد مالیة ثابتة یشكل عبئا على الولایة 

  )1( .ممّا یعرقل هذه الأخیرة في أداء دورها

  ف الهیاكل المختصة بحمایة البیئةتهمیش وضع: ثانیا

بالانشغالات البیئیة، لكنه لم یبین دور  یهدف قانون الولایة الجدید إلى الاهتمام  

الأجهزة المتخصصة بحمایتها على مستوى الولایة فالمدیریة الولائیة للبیئة تلعب دورًا مهما 

كما تجاهل دور اللجنة الولائیة   ، )2( في ذلك لكن لم یتم إدراجها وفق قانون الولایة الجدید

وبالتالي لم یتم توضیح دور وصلاحیات هذه  لمراقبة المنشآت المصنفة والتي یرأسها الوالي،

  .الولایة الجدید عاجزًا عن أداء دور فعال في هذا المجالالهیاكل، وعلیه یبقى قانون 

                                                           
  .131-130أسیاخ سمیر، المرجع السابق، ص ص - )1( 
  .130نفس المرجع، ص - )2( 
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  :الفصل خلاصة 

الرقابة القبلیة ذات الدور الوقائي، وآلیات  میكانیزماتمنحت للولایة العدید من آلیات   

الرقابة البعدیة ذات الدور الردعي والتي تعتبر لوائح ضبطیة وقرارات تنظیمیة التي تصدرها 

الإدارة في شكل قوانین حیث تلجأ إلیها الإدارة لتجسید حمایة بیئة فعالة من المخاطر 

 ئي المتمثلة في الترخیص، الإلزاموقاالمختلفة التي تصیبها، ومن بین هذه الوسائل ما هو 

الحظر ودراسة التأثیر، أما الوسائل العلاجیة فتتمثل في الأعذار ووقف النشاط، الجبایة 

 .البیئیة وسحب الترخیص، وكل هذه الوسائل تهدف إلى حمایة البیئة
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مكانة خاصة في التشریعات الجزائریة، خصوصا منها تلك المتعلقة بالولایة للبیئة   

وهذا إدراكا من المشرع الجزائري للدور الفعال الذي یمكن أن تلعبه في سبیل الحفاظ على 

البیئة، حیث صدرت عدة تشریعات تخص الولایة وهذا في عدة مراحل وذلك منذ الاستقلال 

والاهتمام بالجانب التنموي فقط، خاصة في الفترة الأولى  حیث تراوحت بین الإهمال الكلي

الذي بموجبه تم استحداث أول لجنة  74/156من الاستقلال إلى غایة صدور المرسوم رقم 

وطنیة للبیئة، وقد نص بصفة صریحة على دور الولایة في مجال حمایة البیئة ویتدعم الدور 

 علىلحفاظ في اوسع من صلاحیة الولایة الذي  90/09كذلك من خلال قانون الولایة رقم 

  .البیئة

فكرة التنمیة المستدامة ولقیت انتشارا كبیرا على الصعید الدولي، وهو إلا أنه ظهرت   

ما حتم على المشرع الجزائري بإجراء تغییرات جذریة على السیاسة التنمویة في الجزائر وهذا 

بصدور  2012هذا ما تم تكریسه سنة من خلال إدخال البعد البیئي في المجال التنموي، و 

  .قانون الولایة الجدید

یة في مجال حمایة البیئة في قانون قانون نصوص إصداربلم یكتفي المشرع فقط   

الولایة، بل أصدر قوانین أخرى المتعلقة بالبیئة بصفة عامة وهو حال قانون حمایة البیئة في 

ل بالنسبة للقوانین التي لها صلة بحمایة ، أو بصفة خاصة وهو الحاإطار التنمیة المستدامة

  .البیئة، لاسیما قانون التهیئة والتعمیر، قانون الغابات، قانون الصحة وترقیتها، قانون المیاه

رغم وجود نصوص قانونیة مختلفة تنظم دور الولایة في مجال حمایة البیئة، لكن لا   

تمكن الولایة من وضع هذه القوانین نجد لها تطبیق على أرض الواقع نظرا لعدم وجود وسائل 

حیز التطبیق، وإدراكا لهذا الخلل وضعت الدولة عدة آلیات لتسهل على الولایة التدخل من 

  .أجل حمایة البیئة، وتتنوع هذه الآلیات بین ما هو وقائي وما هو علاجي

ورغم كل هذه الوسائل غیر أنها غیر فعالة كونها لا تتماشى مع حجم الصلاحیات   

  .لتي خولها المشرع للولایة، والدلیل على ذلك مستویات التلوث البیئي في ارتفاع مستمرا

  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى استخلاص نتائج أساسیة  
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تبین لنا مدى إدراك المشرع في الآونة الأخیرة لضرورة فرض النظام العام البیئي، حیث  -

قبلیة ذات الدور الوقائي وآلیات رقابیة بعدیة مكن الولایة بالعدید من الصلاحیات والآلیات ال

، لتحتل الوسائل الوقائیة مكانة أكبر ضمن صلاحیات الولایة مقارنة ذات الدور العلاجي

  .الوقایة خیر من العلاجعملا بقاعدة  بالوسائل العلاجیة

  ".ستوكهولم"طیلة ما یقارب الثلاث عقود التي تلت ندوة غیاب إدارة بیئیة محلیة  -

 نمنح للولایة صلاحیات واسعة في مجال حمایة البیئة في ظل القوانیالمشرع الجزائري  -

  .ذات الصلة

الاقتراحات لذلك ومن أجل تفعیل دور الولایة في مجال حمایة البیئة یجب اعتماد   

  :والتوصیات التالیة

الأدرى ضرورة منح الولایة صلاحیات أوسع في مجال حمایة البیئة، وهذا نظرا لأنها  -

  .قانون الولایةنطاق اختصاصها خاصة في ظل التي تقع  بالمشاكل البیئیة

توفیر الوسائل المادیة الضروریة للولایة من أجهزة وعتاد وخدمات في مواجهة المشاكل  -

  .البیئیة وتوسیع صلاحیتها في صنع القرار البیئي

اعتماد الدولة على سیاسیة بیئیة وطنیة تنسجم مع الخصوصیات الجغرافیة والطبیعیة  -

  .للولایة

  .تفعیل الجبایة البیئیة من أجل تدعیم الولایة مادیا من جهة وحمایة البیئة من جهة أخرى -

إیجاد آلیات قانونیة فعالة للرقابة في مجال حمایة البیئة خاصة في ما یتعلق بالجانب  -

  .لاجيالع
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  : باللغة العربیة -أولا

  : الكتب / 1

بولحیة علي، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع  .1

 .2000الجزائري، دط، دار الهدى، الجزائر، 

بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار جسور لنشر  .2

  .2007والتوزیع الجزائر، 

 .2000، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، الجزائر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

.   

 .2012، شرح قانون الولایة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

هنوني نصر الدین، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر،  .5

  .2001الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

  .2001لباد ناصر، القانون الإداري، التنظیم الإداري، مطبعة قالمة، الجزائر،  .6

مة للطباعة والنشر لكحل أحمد، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، دار هو  .7

  .2014والتوزیع، الجزائر، 

ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة  .8

 .2004للنشر، مصر، 

سعیداني علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون  .9

 .2008الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 
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 .2009سین، شرح القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ریجة حف .10

  : الرسائل والمذكرات الجامعیة/ 2

  : الرسائل/ أ

بوزیدي بوعلام، الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة، دراسة مقارنة، رسالة  .1

بكر بلقاید دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو 

  .2018-2017. تلمسان

بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة، لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة  .2

  .2009دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

وناس یحیى، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون  .3

  .2007لحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلسمان، العام، كلیة ا

حسونة عبد الغاني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، رسالة  .4

دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2012 -2013. 

  : المذكرات الجامعیة/ ب

   :مذكرات الماجستیر* 

دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، مذكرة ماجستیر في التهیئة وهنقل زولیخة، ب .1

الإقلیمیة، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة منثوري قسنطینة، د 

 .س ن
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بن خالد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر  .2

 .2012عة عبد الرحمان میرة، بجایة، في القانون، كلیة الحقوق، جام

مذكرة ماجستیر، كلیة  -دراسة مقارنة-مدین أمال المنشآت المصنفة لحمایة البیئة  .3

  .2013-2012الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

موساوي یوغرطة، دور الجبایة البیئیة في ترقیة البیئة وحمایتها، مذكرة ماجستیر، كلیة  .4

  .2016-2015الرحمن میرة، بجایة،  الحقوق، جامعة عبد

نجار أمین، فعالیة الضبط الإداري في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في  .5

 .2017-2016القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

جامعة عزیزي مریم، النظام القانوني في مجال البناء، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،  .6

  .2016-2015، 1الجزائر

علي محمد، مدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري  .7

  .2012-2011مذكرة ماجستیر في القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

قاسي زینب، المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي مذكرة ماجیستیر  .8

العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن  في القانون

  .2013میرة، بجایة، 

رمضان عبد المجید، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة، مذكرة ماجستیر  .9

في العلوم السیاسیة تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2011-2010اصدي مرباح ورقلة، السیاسیة، جامعة ق
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خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهیئات المركزیة في حمایة البیئة في الجزائر،  .10

  .2011مذكرة ماجستیر، تخصص جامعة ورقلة، 

غریبي محمد، الضبط البیئي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  .11

  .2014-2013، 1الجزائر

  : مذكرات الماستر *

مریم، سلطات الوالي في مجال الصحة العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة  بوكوبة .1

 .2016-2015الحقوق، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 

بلرشید دونیة، سعداوي نورة، آلیات تفعیل دور الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة  .2

ة في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلی

 .2017-2016الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

بناي صونیة، بن وارث نادیة، دور الجماعات الإقلیمیة في الحفاظ على النظام العام،  .3

مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات 

  .2018-2017الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

جابر كریمة، سلطة الوالي في مجال الضبط الإداري، مذكرة ماستر، تخصص قانون  .4

 .2015إداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

طهروست كمال، ناوي أحمد، آلیات تدخل الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة،  .5

الحقوق، جامعة  مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة، كلیة

  .2012/2013عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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طواهري سامیة، قاسمي فضیلة، آلیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة  .6

المستدامة في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص الهیئات الإقلیمیة 

  .2016-2015والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

كرلة عایدة، خلاف خدوجة، تمثیل الدولة على مستوى الإدارة المحلیة، مذكرة ماستر  .7

  .2016-2015، 1945ماي  8في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،  .8

  .2014-2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

أمیرة، دور رخصة البناء في حمایة البیئة، مذكرة ماستر في القانون العام، مهري  .9

  .2015-2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مغاري آسیا، مواسط فوزیة، دور الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة ماستر،  .10

ة، كلیة الحقوق، جامعة عبد في قانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمی

 .2015-2014الرحمن میرة، بجایة 

سالم أحمد، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في  .11

الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2013 -2014.  

وضعف التنفیذ، مذكرة سعیدي سعید، دور البلدیة في حمایة البیئة بین صنع القرار  .12

ماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد 

  .2013-2012الرحمن میرة، بجایة، 

شیباني أعمر، سلطات الضبط الإداري المحلي في الجزائر، مذكرة ماستر،  .13

  .2015تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة مولاي الطاهر، 
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ط نبیلة، شمیني زینب، دور الوالي في حمایة البیئة، مذكرة ماستر، تخصص شنی .14

 .2016، قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة

شرقي بسمة، حیمي ربیحة، دور الجماعات المحلیة في مجال التعمیر، مذكرة  .15

الإقلیمیة، كلیة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات 

  .2013-2012الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

آلیة لحمایة البیئة في الجزائر، : خالد صبرینة، شانون لیندة، الترخیص الإداري .16

مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، 

 .2018-2017كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

خلفاوي سعیدة، آلیات الضبط الإداري البیئي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر،  .17

  .2015-2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،

خروبي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص  .18

  .2013- 2012قاصدي مرباح، ورقلة، قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة 

  : ملتقیاتالالمقالات و  -3

  : المقالات/ أ

، المجلة الأكادیمیة للبحث "حمایة البیئة في إطار قانون الولایة الجدید"أسیاخ سمیر،  .1

 ،2014 القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

  .140-122ص ص 
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، مجلة الفكر، "حق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة"أقواجیل نبیلة،  .2

، ص 2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 6العدد

 .350-333ص 

، مجلة "ضرورة إعادة النظر في توزیع الاختصاص المحلي للبیئة"وناس یحي،  .3

  .2002الحقیقة، العدد الأول، جامعة أدرار، أكتوبر 

، مجلة دفاتر "الدیمقراطیة التشاركیة وحمایة البیئة، حالة الجزائر" زاوش حسین،  .4

  .314-301، ص ص 2018، جانفي 18والقانون، العدد  السیاسة

، مجلة "الآلیات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري"ملعب مریم ،  .5

 .395- 379 ، ص ص2017، جوان 24العلوم الاجتماعیة، العدد

، دراسة تطبیقیة في دولة "دور الضبط الإداري في حمایة البیئة"نواف كنعان،  .6

، 1، العدد3الإمارات العربیة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة المجلد

  .119-77ص  ، ص2006فیفري

، "النظام الضریبي وأثره في الحد من التلوث البیئي"خوري عصام، ناعسة عبیر،  .7

، ص ص  2007، 01مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث، جامعة تشرین، العدد 

67-84.  

  : الملتقیات/ ب

، الملتقى الوطني الأول بعنوان حمایة البیئة في "الجبایة البیئیة"برحماني محفوظ،  .1

إطار التنمیة المستدامة بین الواقع ومقتضیات التطور، كلیة الحقوق، جامعة محمد 

  .412-397، 2008ماي  6و  5یومي   خیضر، بسكرة،
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دور : ، الملتقى الوطني"التنظیم والتسییر اللاّمركزي لحمایة البیئة"حجازي محمد،  .2

 06معة جیجل، یومي المجتمع المدني في حمایة البیئة واقع وآفاق، كلیة الحقوق، جا

 .105-96، ص ص  2012مارس  07و

، الملتقى الدولي الخامس، "البیئةدور الجماعات المحلیة في حمایة "لموسخ محمد،  .3

حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة، مجلة الاجتهاد القضائي، 

  .160- 146، ص ص  2009ماي  4-3جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي 

، مجلة الاجتهاد "دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر" عزري الزین،  .4

دور ومكانة الجماعات : " سادس، الملتقى الدولي الخامس حولالقضائي، العدد ال

، ، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي "المحلیة في الدول المغاربیة

  .40-30ص  ص ،2009ماي  03-04

  : النصوص القانونیة والتنظیمیة -4

  : النصوص القانونیة/ أ

  : الدستور -

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 2016مارس  06، مؤرخ في  01 -16القانون رقم  .1

  .2016مارس  07، الصادرة في 14عدد

  : القوانین/ ب

 44، متضمن قانون الولایة، ج ر، عدد1969ماي  23مؤرخ في  38-69أمر رقم  .1

  ).ملغى(1969ماي  23الصادر في 
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 17الصادر في  7، ج ر، عدد1981فیفري  14، مؤرخ في 02-81القانون رقم  .2

 ).ملغى(1981فیفري 

، یتضمن النظام العام للغابات، ج 1984یونیو سنة  23مؤرخ في  12-84أمر رقم  .3

  .1984یونیو  26، الصادر في 26ر عدد 

، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ج ر 1985فیفري  26، المؤرخ في 85/05القانون  .4

 ، المؤرخ08/13، معدل ومتمم بالقانون رقم 1985فیفري  17، الصادر في 08عدد 

 .2008 11-18، الصادر في 46، ج ر عدد2008جویلیة  20في 

ج ر،  ، المتضمن قانون الولایة،07/04/1990المؤرخ في 90/09قانون رقم،  .5

  ).ملغى( 11/04/1990،الصادر في 15عدد

، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 1990دیسمبر  01، المؤرخ في 90/29القانون  .6

  .1990دیسمبر  02، الصادر في 52

یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد  2011جویلیة  7، مؤرخ في 10-01رقم  القانون .7

  .2011جویلیة  4، الصادر في 35

   ،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر 12، ، مؤرخ في 19-01القانون  .8

  .2001لسنة  77،ج رعدد  .9

یئة الإقلیم في ، یتعلق بته2001دیسمبر  12، المؤرخ في 01/20قانون رقم ال .10

  .2001دیسمبر  15، الصادر في 77إطار التنمیة المستدامة، ج ر، عدد 

، متعلق بحمایة الساحل وتنمیته، ج 05/02/2002، مؤرخ في 02- 02القانون  .11

  .2002، لسنة 10ر، عدد 
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، یتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003یولیو  19، المؤرخ في 03/10القانون  .12

 .2003یولیو  20، الصادر في 43عدد  التنمیة المستدامة، ج ر

ج ر عدد یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ، 2004اوت  14، المؤرخ في 04/05القانون  .13

  .2004أوت  16، الصادر في 51

، المتعلق بالصید، ج ر، عدد 2004أوت  14المؤرخ في  04/07القانون رقم  .14

 .2004لسنة  51

تعلق بالوقایة من الأخطار ، الم2004دیسمبر  25، المؤرخ في 04/20القانون  .15

، الصادر في 84الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج ر، عدد 

  .2004دیسمبر  29

 60، المتعلق بالمیاه، ج ر، عدد2005أوت  04، مؤرخ في 05/12القانون رقم  .16

 . 2005سبتمبر  4الصادر في 

ق بتحدید قواعد مطابقة ، المتعل2008جویلیة  20، مؤرخ في 08/15القانون رقم  .17

  .2008لسنة  44البنایات وإتمام إنجازها، ج ر عدد 

، المتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فبرایر  21، مؤرخ في 12/07القانون رقم  .18

  .2012فبرایر  29، الصادر في 12

، یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2014فبرایر  24، مؤرخ في 14/05القانون  .19

  .2014مارس  30، صادر في 18

، یتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018یولیو سنة  02، مؤرخ في 18/11قانون رقم ال .20

 .2018 یولیو 29، الصادر في 46
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، یتضمن إحداث لجنة وطنیة 1974جوان  12، مؤرخ في 156-74مرسوم رقم ال .1

 . 1974جویلیة  23، المؤرخ في 59للبیئة، ج ر، عدد

یتعلق بوقایة الأملاك الغابیة  1987فبرایر  10مؤرخ في ، 44-87مرسوم رقم ال .2

فبرایر لسنة  11، الصادر في 07الوطنیة وما جاورها من الحدائق،ج ر عدد 

1987. 

، ینظم وینسق الأعمال في مجال 1987فبرایر  10، مؤرخ في 45-87مرسوم رقم ال .3

، صادر في 07مكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك الغابیة الوطنیة، ج ر عدد 

  .1987فبرایر  11

، یتعلق بدراسة التأثیر على 1990فیفري  27المؤرخ في  90/78المرسوم التنفیذي  .4

  ).ملغى( 1990مارس  07، الصادر في 10البیئة، ج ر عدد 

، الذي یحدد القواعد العامة 1991ماي  28، المؤرخ في 91/175المرسوم التنفیذي  .5

  .1991لسنة  26دد للتهیئة والتعمیر والبناء، ج ر ع

، الذي یحدد إجراءات 1991ماي  28، المؤرخ في 91/177المرسوم التنفیذي رقم  .6

  .1991لسنة  26إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 

، یحدد إجراءات إعداد 1991ماي  28، المؤرخ في 91/178المرسوم التنفیذي رقم  .7

محتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر، عدد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها و 

  .1991جوان  01، الصادر في 26
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، 46، المتعلق بتنظیم النفایات الصناعیة ج ر، عدد93/160المرسوم التنفیذي رقم  .8

  ).ملغى( 1993جویلیة  14الصادر في 

، المتعلق بتحدید قائمة 2004جویلیة  07، مؤرخ في 04/187المرسوم التنفیذي  .9
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2004.  

المتعلق بضبط  2006ماي  31، المؤرخ في 06/198المرسوم التنفیذي رقم  .10

، لسنة 37التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ج ر، عدد 

2006.  

حدد مجال تطبیق ، ی2007ماي  19، المؤرخ في 07/145المرسوم التنفیذي رقم  .11

، 34ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج ر، عدد 

  .2007ماي  22الصادر في 

یحدد كیفیات منح رخصة  2008ماي  21، مؤرخ في 08/148المرسوم التنفیذي  .12

  . 2008ماي  25، الصادر في 26استعمال الموارد المائیة، ج ر عدد

المتعلق بتحدید  2010مارس  10، المؤرخ في 10/88م المرسوم التنفیذي رق .13

شروط وكیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات غیر السامة في الأملاك العمومیة للماء، 

 .2010سنة  17ج ر عدد 

، یحدد كیفیات منح 2010دیسمبر  21مؤرخ في  10/318مرسوم تنفیذي رقم ال .14

یة المتحجرة أو بطیئة التحدید وكذا امتیاز استعمال الموارد المائیة في الأنظمة المائ

  .2010دیسمبر  22الصادر في  77دفتر الشروط النموذجي المتعلق به، ج ر عدد

.  
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  : ملخص

�صلاحيات� �المشرع �ومنح�ا �الب�ئة، �ع�� �للمحافظة ��ساسية �القاعدة �الولاية �عت��

�آليات �ل�ا �ورصد �الصلة، �ذات �والقوان�ن �الولاية �قانون �بموجب �����واسعة �دور�ا تدعم

حماية�الب�ئة،�وتجسد�حماية�بي�ية�فعالة،�وم��ا�ما�يتعلق�با��انب�الوقا�ي�وأخرى�با��انب�

  .العلا��

�توجد�صعو�ات�تحد�من�دور�الولاية����تحقيق��دف�ا�الم�شود�ع��� إلا�أنھ����الواقع

�سيّ  �لا �المح��، �ال��ز�المستوى �البي�ية، �بالقضايا �المح�� �تأخر���تمام � �وال�يك���ما الما��

 .للولاية�ومركز�ة�القرار�البي��

 

  

Résumé : 

La wilaya est un élément essentiel de la protection de 

l’environnement. le législateur à travers la loi relative a la wilaya 

et les lois annexes. Ainsi, il dispose des mécanismes qui 

soutiennent le rôle de la wilaya pour protéger efficacement 

l’environnement, y compris le cote de la prévention et la cote du 

traitement. 

En réalité, la wilaya a des difficultés que limitent son rôle dans 

la réalisation de l’objectif souhaite au niveau local, notamment : 

l’attention local portée aux problèmes environnementaux, les 

déficits budgétaires et structurels de la wilaya et la centralité de la 

décision environnementale. 

  

 


